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آهدي ثمرة جهدي هذا إلى أعز وآغلى إنسانة 2 حياتي» التي آنارت دربي 
بنصائحها» وكانت بحرا صافيا يجري بفيض الحب» والبسمة 
إلى من زينت حياتي بضياء البدر» وشموع الفرح» إلى من 
منحتني القوة والعزيمةء لمواصلة الدرب» وكانت سببا ب مواصلة دراستي 
إلى من علمتني الصبر والاجتهاد » إلى الغالية على قلبي. 
اى 
إلى زوجي العزيز 


إلى إخواني» و أختي العزيزة 'شهرزاد" حفظهم الله عزوجل. 
إلى كل العائلة الكريمةء و زملاء الدراسة متمنية لم التوفيق. 
إلى صديقتي العزيزتين» إيمان بارش ووافية بن دادة. 
إلى من ساعدني 4 كتابة هذه المذكرة» الأخ وليد. 
إلى كل الأشخاص الذين أحمل لهم المحبة والتقدير. 
إلى كل من نسبه القلم وحفظه القلب 
روه 


شك ر وعرفان 


إنني أتقدم أولا وآخرا بعظيم الحمد وأفر الشكر وأجل الثناء لرب العزة 
والجلالء وفقني للقيام بهذا العمل الذي ابتغيت به مرضاته وأن يكون خالصا لوجهه 
الكري. 

لا يفوتني في ختام هذه المذكرة أن أعترف بالفضل» والشكر. والعرفان 
الجميل» للأستاذ الدكتور: بارش سليمان» رجه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه» 
وأسأل الله الكري» رب العرش العظيم» أن يوفق أبنائه وكامل أفراد عائلته خيري 
الدنيا والآخرة» وأن يبسط عليهم ثوي الصحة والعافية. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل للدكتورة رحاب شاديةء التي أشرفت على هذه 
المذكرة من البدء إلى الختام فجزاها الله خير الجزاءء وجعل هذا العمل في موازين 
حسناها. 

كل الشكر والتقدير إلى أساتذت الأفاضلء الذين أفدت منهم العلم. والعملء 
والخلق المتواضع» وان كان الشكر لا يوفي حق كل هؤلاء إلا أنني أسأل الله هم 
التوفيق والسداد وحسن الجحزاء. 

كما أشكر جامعة الحاج لخضر - ولاية باتنة - متمثلة في كلية الحقوق» قسم 
الدراسات العلياء لما تقدمه من تسهيلات لطلاجا لأداء رسائلهم وتحقيق غاياقم . 

كل الشكر لأعضاء لحنة المناقشة لقبوهم مناقشة هذه المذكرة. 

فلهم جيعا الفضل بعد الله عز وجل على ما غمرون به من علم نافع» وتوجيه 
سديد» لبلو غ أعلى المراتب في تحصيل العلمء والعمل» ونيل المآرب. 


زهراء بن سعادة 
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مودم ے4 


المبحث التمهيدي: 

الأصول العامة لحرمة الميت. 

المطلب الأول: مفهوم الموت. 
الفرع الأول: الموت ةذ فى الشريعة الإسلامية. 
الفر ع الثاني: الموت عند الأطباء. 

المطلب الثاني: تحديد لحظة الموت. 
الفرع الأول: لحظة الموت في التشريع الجزائري. 
الفرع الثاني: أهمية تحديد لحظة الموت. 


ا الجرائم الواقعة على حرمة الميت. 
لمبحث الأول: الاعتداء على حرمة الجثة. 


المطلب الأول: الجرائم العامة. 
الفرع الأول: جريمة دفن الجثة أو إخراجها خفية أو بدون ترخيص. 
الفرع الثاني: جريمة تدنيس الجثة أو القيام بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحش. 
الفرع الثالث: جريمة إخفاء الجثة. 


المطلب الثاني: الجر ائم الخاصة. 
الفرع الأول: جريمة انتزاع أعضاء جثة الميت. 
الفرع الثاني: جريمة انتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من الميت. 


المطلب الثتالث: الجرائم وفقا للتشريع الإسلامي. 
الفرع الأول: جريمة وطء الميتة. 
الفرع الثاني: جريمة قذف وسب الميت. 
المنحمث الثاني: الاعتداء على حرمة المقابر. 
المطلب الأول: تعريف المقابر. 
الفرع الأول: التعريف اللغوي. 
الفرع الثاني:التعري يف الاصطلاحي. 
المطلب الثاني: الجر ائم في التشر يع الجزائر ي. 
الفرع الأول: جريمة انتهاك حرمة المقابر. 
الفر ع الثاني: جريمة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور العامة 
الفرع الثالث: جريمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم. 
المطلب التالث: الجرائم وفقا للتشريع الإسلامي. 
الفرع الأول: جريمة بناء المساجد على القبور والتمسح بها 


الفرع الثاني: جريمة الذبح عند القبور واتخاذها أعيادا. 
الفرع الثالث: جريمة نبش القبور. 


الفصل الثاني: العقوبات المترتبة على انتهاك حرمة الميت. 


المطلب الأول: عقوبات الجرائم الععامة. 
الفرع الأول: عقوبة دفن الجثة أو إخراجها خفية أو بدون ترخيص. 
الفرع الثاني: عقوبة تدنيس الجثة أو القيام بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحش. 
الفرع الثالث: عقوبة إخفاء الجثة. 
المطلب الثاني: عقوبات الجر ائم الخاصة. 
الفرع الأول: عقوبة انتزاع أعضاء الجثة. 
الفرع الثاني: عقوبة انتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد الميت. 


المطلب الثالث. العقوبات وفقا للتشريع الإسلامي. 
الفر ع الأول: العقفويات الحدية. 
الفر ع الثاني: العقوبات التعزير ية. 


المبحث الثاني: عقوبات الاعتداء على حرمة المقابر. 


المطلب الأول: عقوبة انتهاك حرمة المقابر. 
الفرع الأول: العقوبة السالبة للحرية. 
الفرع الثاني: العقوبة المالية. 
المطلب الثاني: عقوبة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور. 
الفرع الأول: عقوبة انتهاك حرمة المقابر العامة. 
الفرع الثاني: عقوبة المساس بمقابر الشهداء ورفاتهم. 


المطلىب الثالث. العقويات وفقا للتشريع الإسلامي. 
الفرع الأول: العقويبات الحدية. 
اله الثاني: العقويات التعزيرية. 


خانم ه4 


المراجğضن:‏ 
الفهرس: 


مق دہ ے 
أولا- موضوع الدراسة : 


شهد العالم » وخحاصة في القرن الأحير حوادث مفزعة 
کرات ا لافت للانتبہاه آل وهي الاعتداء على حرمة الأموات» 


رالآتر لا برقن عد هذا الحدابل صخ لمحل إل خخ 
سرقة الجشث وبيعها أو استعمالهافي التحارب والبحوث 
العلميية أو الاتجار فيهاء أو انتزاع الأعضاء من حثث الأموات 
لزرعهافي الأحياءء أو استعماهافي السحر والشعوذة. 


فخر م ايت :امه كخ ف ا فالسا و او هن اکر 
الحرمات وأوجبهماصوناء فهي غير مقيدة بجياته بل هي 
اة في الحا ود الات وة عكيس ارط كر من 
أنتاء الأ الإسلامة اة وال وة ع اة اا توي 
بوفاته» حيث أمُم يجهلون الحقوق والسنن التي سنها الله عز 
وحل» والتي أحذت بمامعظم تشريعات الدول الععربية فيما 
بخص حرمة الأموات» والأنظمة التي قننت حقوةق اليت سواء 
كان ذلك مضب على خقة آم على ره زت اعلق ابه 
ورتبت على انتهاكهاعقوبات حزائية. 

كذلك من المعضلات التي أزمت الوضع حهل الناس بحقوق 
الإنسان باعتباره خلوق مكرم وحترم سواء كان حياآم ميتاء فما 
ادى م اي ادى ال ان و عا ا ات 


ار ةو الإ کک فاا لحك م نالعال ات 
جر و الوه عل ر مت و اھا کا رمي 


تل هاه ار ات ا فة حا ات رة مك الاش الاي 
التعامل معها والمحد منها» E E‏ ظاهرة انتشرت بققوة فى 


لذلك ولم ارتأيساضمن مذكرتناهاته توضيح حط ورة الاعتداء 
فى ضر ال وان ات الا الا الت حص ها 
التشريع الجزائري تلك الحرمة» حماية عقابيية ولمشت اد ةط 


وذلك امعرفة حقيقة لوبت فک الشريعة الإإسلامية» ودئ لاوجف 
الإإسلامى» سواء کان ذلك وقت احتضاره أو بعد مماته» أو حتى 


لا نزول بوفاته واستحالته E‏ 


كما حاولنا دراسة مدى خحطورة الاعتداء على حرمة الميت» 
وسبل معالجتهاء وإبراز الجرائم المتعلقة بحرمة الميت» سواء الواقعة 
على الجنة أو على المقابر وعقوباتها في التشريع الجزاري وفي 
الشريعة الإسلامية» وفي بعض تشريعات الدول الأحرى» والتي أحذت 
غ و ا ا و ت و لني ها الغ 


دف حفظ التطام الام وذلك بتاديب الحاتي وإت ضاف الجتي 
غليه نى .لو كان تيا 


کاب جم الإا اء كان ا ار ع ال ادي 
في حرائم الاعتداء التي يقوم بها الأطباء» وحاصة الذين يقومون 
بعمليات التشريح أو نتقل وزرع الأعضاء من جثث الأموات إلى الأحياء 
دون اتخاذ الإحراءات الطبية والقانونية اللازمة لذلك» وهذاماأدى 
بنا إلى التطرق لمدى مشروعية هذه الوسائل الطبية الحديثشة» 
وكذلك الشروط الواحب توافرها حتى لا تترتب مسؤوليتهم الجنائية» 
وكذلك تحديد نطاق الحماية الجنائية ومحلهمامع وحوب توضيح مدى 
اتساع أو ضيق ذلك النطاق› باط وى عل فن ت دات 
وا 

وفي هذا الصدد نجد أن العديد من علماء الدين قاموا بإصدار 
محموعة من الفتاوى بخصوص صور انتهاك حرمة الميت» وكذلك 
تسارع الدول لتقنين تشريعات والقيام بعؤتمرات دولية ل ضبط 
عمليات نقل وزرع الأعضاء من الأموات إلى الأحياي وذلك نتيجحة 
لكثرة الجرائم الواقعة على حرمة الأموات. 


ثانا صعروبات الدراسة . 


لققد واحهتنا أثناء إعدادنا هذه الدراسة العديد من الصعوبات 
- ندرة المراحع التي تناولت موضوع الدراسة بالتحليلء وإن كنرت 
المراحى الخاصة بدراسة الجسم التو ی و فة التعاممل معه. 


2 


- نفص المراحى عامة وباللغة الأ حاصة. 


- حدائة الوضوع وترابط عناصره» وصعوبة تقسيمه. 
- عدم توافر العناصر الكافية بالنسبة لبعض عناصر البحث. 


ثالشا- أهداف الدراسة : 


دف من خحلال دراستنا لموضوع الحماية الجنائية لحرمة الييت 
في التشريع الجرافري إلى تبيان الأحكام العامة هله الحجرمة» 
ومدى خحطورة الانتهاكات والاعتداءات الواقعة على حثث لموتى 
ومقابرهم في القانون الجزائري» وانعكاساا السيفة على الأمة 
الإسلاميةء وكذلك اولة ضط القراعك والأسس الى کے 
الممارسات الطبية الجحاصلة على حثث الأموات» وإظهار حاية اللمشرع 
الجزائري لحرمة الييت» والمتمثلة في الحماية الجنائيية لتلك الحرمة. 


رابعا- الدراسات السابيقة: 


ماك اعد ن ادامات ال ارت رة ةبك 
عام» وأغلبها تناولتها من حيث حرمتها ومدى مشروعية تشريجها 
والاسفادة م اخزائا أو اعاتا سوا كان :فلك عن طرق 
التبرع أو عن طريق البييع» وحاصة في ظل التطورات الطبية 
الجحدينة في هذااججال والتي حعلت من الجنة مصدر وفير من 
قطع الأعضاء البشرية تتوقف عليها في غالب الأحيان حياة 
الأشخحاص الذين هم في فراش الموت. 

وعلى حدعلمناوفي حدود اطلاعن ا المتواضع للمراجحع وفحصنا 
لفهارس الكتب» فان الدراسات التي تناولت الحماية الجنائية لحرمة 


ا د خا اام تر لئ أ من دة الدراسات 


التحصصة في وراڪ لا اا رم ال بک س 
على الأقل فى المكتبات الجامعية الجزائرية. 


رجن .بن انرز الراج ‏ والدرااف الل ازات ال الا 
الجنائية لحرمة الييت وقفنا عند بعضها والتي تتضمن بعض 
زات د ر اتتا هاه د ك مها 
- الدراسة التي قام بها محمد بن سليمان بن عبد الله 
العمرو والذي تناول فيها بطريقة غير مباشرة الحمايية 
الجنائية لحرمة ليت في رسالته للماحستير بعنوان "أحكام 
جرائم الاعنداء على الأموات وعقوبتها بين الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعي"» حيث تناول فيها الرؤية 
الإسلامية والقانونية لجرائم الاعتداء على الأموات» وكذلك 
الجرائم الجحدية الواقعة على الأموات ومنها سرقة ليت 
وقذفه ووطفه وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعمي» وكذلك تطرق إلى مسألة الإنعماش الطبي الصناعي 
والموقف الشرعي والقانوني منه ومدى اعتبار الشخص معه 
حيا بالنسبة لعملية التشريح ونقل الأعضاء. 


- دراسة الدكتور "مهند صلاح أحمد فتحي العزة" بعنوان: 
"الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجإاهات الطبية 
الحدينة". والذي تناول فيها تحديد المقصود بالجسم الشرى 
بوصفه حلا للممارسات الطبية الحديثنة ومناطا للحماية 
أا وات المار سات اط وة لے طا اا 
الجنائية للأعضاء الآدمية (عمليات نقل الأعضائ» وكذلك 


انعكاسات الممارسات الطبية الحديثشة على نطاق الحمايية 
E O E E E E‏ 
- دراسة الدكتوراه للباحث "أحمد عبد الدائم" بعنوان "أعضاء 
شرعية الاعتداءات الواقععة على حسم الإنسان» واقتطضاع 
الغ 
آنا دراستنا فستتناول "الحماية الجنائية لحرمة الت في التشريع 
الجزائري" مها فيها الأصول العامة لحرمة المييت والجرائم الواقععة 
عل تلك الحر هة سرام كانت عنل ج او على قر ها وم قان 
العقوبات المقررة لتلك الجرائم. 
خامسا- أسباب اختيار الموضوع : 
عاد احتيارنا لموضوع "الحماية الجنائة لحرمة ايت في 
اللشريع الجزائري" لعل أهمها مايلي : 
* أمية موضوع حرمة الييت» كوفُاغير مقيدة بحجياة الشخص 
* دراسة كثرة الاعتداءات الواقعة على حرمة الميت» سواء على 
جثته أو على قبره» والحط من قدسيته» وانتهاك حقوقه. 


الاكتشافات والتطورات الطبية الحديثشة فى هذاامجال. 


* حاولة تقييم آلييات الحماية القفررة من قبل المشرع ابائ 
لحرمة الميت ومدى مجحاعتها فى مكافحة الاعتداءات الواقعة عليهها 


- الأسباب الذاتيية : 


الجنائيية للحسم البشري من تلف حوانبه» لم جحد دراسات تخص 
بالأاساس حرمة جحثة المييت» ماععدا تلك الإشارات الموجحودة فى 
بعض المراحع التي كتبت حول هلاالموضوع» مماشجعنا 
وحفزنا على البحث في هلاالموضوع. 
* الرغبة الشخصية لدراسة هذا الموضوع» والحوض في تفاصيله 
الدقيقة» وحاولة إيضاحه» وإبراز حقيقته» والتعمق ي معرفة 
الحماية الجنائية التي رتبها المشرع الجزائري لحرمة الأموات. 
فهمها بالصورة الصحيحة إلى التعمق في دراستهاوذلك طبعا 
بالقدر الذي يخدم الموضوع. 
سادسا- الهج ابع في البحث : 
الجرائري موضوعا هاما» وذو جوانب متعددة» وقد استلزم علينا 
لدراسته إتباع المنهج الوصفي» والمنهج القانوني التحليلي. 

فاعتمدنا المنهج الوصفي في وصف بحموع أشكال الانتهاكات 


ازاف غل جرم ال او كانت من وة أو قر 


واعتمدنا لمنهمج القانوني التحليلي في تحليل موقف التشريع 
ابطرائخرئ: من تلك لاتا كات :وكا ا عل اة .افص 
القانونية ذات العلاقة بالموضوع» وتبييان آليات الحماية المقررة لذلك» 
للوقوف على أوجه قصور وفعالية هذه اللنصوص والاليبات: 
سادسا- إشكالية البحث : 
الإشكالية ا الج يثثرها موضوع دراستنا هى:مامدیى 
فعالية الحماية الجنائية التي أقرها المشرع الجزائري لحرمة المت ؟ 
وتندرج ضمن هذه الإشكال الأساسية غعدة تساؤلات قرعية 
- كيف تحدد لحظة الموت فى الفقه الإسلامى» ولدى الأطبايء 
وفئ القانرن الجرانتري؟ 
- ماهي المحدود القانونية للاستيلاء على الأعضاء البشرية من 
جحثشث الأموات؟ وما حكم الانتفاع يها؟ 
- ماهي الجرائم المرتكبة في حق الأموات وحرماقمم» سواء 
كانت متعلقة بالجثنة أو بالمقابر؟ وماهي العقوبات المققررة 
لذلك؟ 


سابعا- خطلة اموضوع: 


لالإحابة على التساؤلات الشي تم ذكرها سابققا والتي نمشنل 
إشكالية الموضوع حاولنا تقسيم دراستنا بشكل يتناول أههم 
العناصر اللطلوبة مع الإشارة اس بعص اللقاط ذات الصلة في 


EE E 


أمافي الفصل الأول من الدراسة فققد تناولنا فيه الجرائم 
الاعتداءات الواقعة عليها سواء كان ذلك واقعاعلى جثة المت 


في د دافا او واقتاعلی قحره 


أما الفصل الثاني فلقد خحصصنه للعقوبات المترتبة على انتهماك 
حرمة اليت وذلك من خحلال التطرق إلى العقوبات التي 
حصصها المشرع الجزائري لكل من تسول له نفسه الاعتداء 
على جنة المت أو على قبره. 


الجنائية لحرمة الت في التشريع الجزائري" وفق الخطة التالية: 


1 


ا 
مةالي 
حر 
مة 
ل العا 
ص سیير 
الإ 


البحث التمهيدي 
الأصول العامة لحرمة‌اليت 


ر يقصد بالحماية الجنائية بوجحه عام محموعة الأحكام أو بالأحرى القواعد القانونيية 
الجنائية الموضوعية أو الإحرائية الي يتوسل ها المشرع لوقاية شخص أو مال أو بوحه عام 
مصلحة معينة ضد المساس الفعلي أو المحتمل ولفرض زاء حنائي على من يخالف ذلك 
أو حزاء إحرائي على العمل الإحرائي الذي انطوى على هذا المساس أو اتصل بهذا 
الساس بشكل أو بآخر”). 

ويقصد ها كذلك بأن يدفع قانون العقوبات عن الحقوق أو المصاح المحمية كل 
الأفعال غير المشروعة الي تؤدي إلى اليل منها عن طريق مايقرره ها من عقوبات“. 
وما كانت الحماية الجنائية لحرمة الميت تنصب مباشرة على الميت» ارتأينا أن نتعرض 
أولا لدراسة الأصول العامة لتلك الحرمة» وال تتمحور أساسا حول : معرفة مفهوم 
اموت» سواء كان ذلك قي الشريعة الإسلامية» أو عند الأطباء باعتبارهم أهل 
الاحتصاص قي ذلك. 

ثم إلى تحديد لحظة الموت» وحاصة في التشريع الجزائري» وذلك لما تكتسيه تلمك 
اللحظة من أهمية كبرى من الناحية القانونية» والطبية» حاصة تي ضوء ما أسفر عنه التقدم 


العلمى في شأما. 


الطلب الأول: مفهوم الوت 

معرفة مدلول كلمة لاوا" أمر في غاية الصعوبة» ولك يرحع إلى عوامل كثيرة» 
فالموت من ناحية» موضوحع ينطوي على كتير من المفارقات والمتناقضات» ومن ناحية 
- محمود صالح العادلي : الحماية الجنائية لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكلهء دار الفكر الجامعيء الإسكندرية» د ط 2003ء ص 8. 


- أحمد هلال عبد الله : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلاميةء "دراسة مقارنة"» دار النهضة العربية 
القاهرةء جمهورية مصر العربيةء ط 1“ 9›؛ ص 19. 


أما أنه ينطوي على كثير من المفارقات فهذا واضح من محرد النظرة العابرة إلى 

فطبيعة الموت هي الكلية المطلقة» فجميع البشر فانون لا محالة "اكل نفس ذائققة 
الموت(57)" (سورة العنكبوت)» ومذا قيل أن الموت يتبع مع الجحميع سياسة ديقراطية 
تقوم على المساواة المطلقة» إن صح التعبير» فلا يعرف التمييز بين عباقرة وسوقة» أو بين 
علماء وحهال» أو بين شبان وشيوخ أو أخيار وأشرار...اخ» لكنه رغم هذا الطابع 
الكلي المطلق يحمل طابع الشخصية الحزئية المطلق»ء لأن الموت فردي وشخصي وخاص» 
فكل منا لابد أن يموت وحده» ولابد أن يموت هو نفسه» ولا يمكن لأحد أن يموت نيابة 
عن الآحر أو بدلا منه. 

ومن الطبيعة المتناقضة للموت أيضا أنه يجمع بين " اليقين " و" عدم اليقين "» فنا 
عرف اضرو آي ار ته لك لا اعرف له م سكن دف 


يقال أن الموت مرتبط بالحرية فى الوقت الذي لا توحد فيه الحرية إلا بعيدا عن الموت: 
فمن أين حاء هذا الارتباط بينهما؟ يقال أن الموت دحل العام بسب خحطيغمة آدم الي 
أدت إلى طرده من عام الخلد» فأصبح لأول مرة قابلا للفناء والموت» ولا كانت الخطيئة 
الأول تعبيرا عن تمارسة الإنسان ريه لأول مره فقد كان اهناك ازتباط ولق بين 
e‏ 

تتطلب معرفة مفهوم الموت بيانا لدلالة "لفظ الموت"» وطبيعي في هذا أن نتطرق 
لمعرفة معن الموت في الشريعة الإسلامية» وعند الأطباءء وذلك كما يلي : 


الفرع الأول: المرت في الفقه الاسلامي 
قال تعالى : " كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترحعون(5ق" 
(سورة الأنبياء). 


والفنون والآداب» الكويت» د ط 1978» ص 09 . 
“ - الكلام عن الموت بتفصيل أكثر» المرجع نفسه» ص 10. 


رغم أن معظم الناس يعرفون الموت بالتجربة والملاحظة إلا أن تعريفه مشل تعريف 
ا لحياة يكتنفه الكثير من الغموض. 


عرف أغلب معاجم اللغة العربية الموت بأنه نقيض الحياة. 


ا ا ف کک ی ی ا ی 
الا ل E‏ ك O‏ ومنه الموت : الميم» والواو» والتاء» أصل 
ی يدل على ذهاب القوة من الشىء» ومنه اموت حلاف e‏ 


والموت في لغة العرب يطلق على السكون» فتراهم يقولون : مات الريح: أي 
e<‏ وماتت النار وتا إذا برد رمادهاء فلم يبق من الجمر شيء» ومات الح 


a ۰‏ 8 
والبرد إذا باخ» وماتت الخمر: سكن غلياماء والموت ما لا روح فيه“. 
ب- التعريف الاصطلاحي : 


يعتبر لفظ الموت أكثر دقة وشمولية من الوفاةء لأن الموت هو مفارقة الروح عن 
البدن» بحيث لا يبقى حهاز من أحهزة الجسم فيه صفة حياتية» أما الوفاة تحصل إلى 
النفس» فهي تفارق الجسد» ويكون ذلك عند حصول الموت» وكذلك عند المنام لقوله 
تعالى : "الله يتوف الأنفس حين موتما وال م تمت في منامها فيمسك الي قضى عليها 
اموت ويرسل الأحرى إلى أحل مسمىراي"(سورة الزمر)» وبذلك يكون إطلاق لف ظ 
الوت عند موافاة النفس ومفارقتها للجسد بشكل فائى©. 


ابن منظور جمال الدين بن مكرم: لسان العرب» ج ۰1 دار صادر» بيروت» لبنان» ط 3> 1994» ص 774. 
° - ابن زكريا أحمد ابن فارس: معجم مقاييس اللغةء ج5 تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» لبنان» ط 1» د ت» ص283. 
7 - ابن فارس» المرجع السابق»ء ج 14» ص 244. 
- ابن منظور» المرجع السابق» ج3» ص 547 

9_ حسني عودة زعال : التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية "دراسة مقارنة"» المكتبة القانونية الدار العلمية للنشر والتوزيع»› عمان» 3 
ط 2001 ص 105. 


إن الموت عند المسلمين كافة هو خحروج الروح من الجسد بواسطة ملك الموت 
وانتقا هما إلى ما أعد ها من نعيم أو عذاب» قال الله تعالى : " قل يتوفاكم ملك الموت 
الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترحعون ر1" (سورة السجدة). 
حيث عرف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رهه الله تعالى الموت على أنه : 
٠‏ مفارقة الروح البدن» بانقطاعها عن البدن انقطاعا تاما من توقف دقات القلب المترلة 
ييا أو افا و استكال أماراته فهذه هى علامات الموت الي تترتب عليها 
أحكام مفارقة الإنسان للدنيا من انقطاع أحكام التكاليف» واعتداد زوجحته» وماله 


* ۰ 0 )10 
لوارته» وتغسیله» وتکفینه» والصلاة علیه» ودفنه... 


وهذا المع للموت هو الذي تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة» وتتابع على ذكره أهل 
العلم. 

قال النووي - رحه الله -: الموت هو مفارقة الروح» وقال ابن القيم: الموت» هو 
مفارقة الروح للبدن» وهکذا عرفه الحافظ ابن حجر» وتتابع على هذا جمع من أهل العلم 
نحدهم جيعا قد أجمعوا على أنه 'حروج الروح من البدن أو مفارقتها ل 

ولكن مفارقة الروح للبدن هي آمر غيي غير مشاهد» كيف نعرف بأن روح هذا 
الإإنسان قد فارقت بدنه؟ 

ذكر الفقهاء علامات لذلك علامات للموت أي لمفارقة الروح للبدن» ومن 
العلامات الي ذكرها الفقهاء انقطاع التنفس» وإحداد البصر» سواد العينين» وانفراج 


- أبو زيد بكر بن عبد الله : التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» جدةء المملكة العربية السعوديةء الدورة 4» 
العدد 4» 1988ء ص181. 


الشفتين فلا ينطبقان» وارتخاء القدمين فلا ينتصبان» وميل الأنف وانخساف الصدغين» 
وانفصال الكفين» وامتداد حلدة الوحه» ولم يذكر توقف القلب لوضوحه» لأنه أمر 
معلوم وواضح» يعي لا جحد في كتب الفقه توقف القلب لكن لم يذكر ذلك لوضوحه. 


ثم إن الفقهاء قد ذكروا أنه لا يثبت موت الإنسان إلا بعد تحقق العلم اليقين بالموت» فلا 
يحكم على أحد بالموت بالشك أو غلبة الظن» بل لا بد من اليقين» وهمذا جحد أن الفقهاء 
ينصون على ذلك» قال الموفق ابن قدامة: إذا تيقن موته أغمضت عيناه إلى آخحره» وقال 
ابن القيم - رحه الله -: إذا شك هل مات مورثه فيحل ماله أو لم يمت لم يحل له المال 
حن يتيقن موته» فنجد أن الفقهاء ينصون على أنه لا بد من تيقن الموت» فلا يعتبر في 
ذلك الشك أو غلبة الظ. ". 


هذا حمل ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أمارات وعلامات للدلالة على 


ل وهي أدلة وظواهر تفرك بالمشاهدة والجحس» و ف معرفتها ټم 


)2 
ا 


ولکن حسب وجحهة نظر نا فان کل هذه العلامات والأمارات ل دلائل م كدة 
على حصول اموت ماعدا علامة واحده أ وهي توققف النفس» وحێ ف هذه الجحالة 
الأخيرة يشترط أن يستمر الانقطاع لفترة من الوقت. 
هذا فان تحديد مفهوم الموت وعلاماته ينبغي أن يناط بأهل الخبرة والاحتصاص ألا وهم 
الأطباء. 
الفرع الثاني: الموت عندالأطباء 

إن الرحوع إلى الأطباء أمر حتم ف هذه المسألة» باعتبارهم أهل الاحتصاص ف ذلك 
ا www.islamselect.com‏ 


- أبو زيد بكر بن عبد الله : أجهزة الإنعاش وحقيقة الوفاة بين الفقهاء والأطباءء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» جدةء المملكة العربية السعودية 
العدد 3» ص536 فما بعد. 


لقوله تعالى : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونر43)" (سورة النحل)» فهم يعتبرون 
المرجع الرئيسي المناط به تحديد حدوث الموت. 

لم تكن مشكلة التحقق من حصول الموت وبالتالي مسألة تحديد لحظة الوفاة محل 
مناقشة بين رحال الطب ورحال القانون» وذلك لأنه كان من المسلم به لدى الحميع أن 
توقف القلب عن النبض» وتوقف الدورة الدموية» والجهاز التنفسي(الرئتين) عن العمل» 
يعي الموت» وهذا هو الذي كانت تنص عليه القوانين قي العام أجمع» وهو مايسمى 
الآن بالمعيار التقليدي. 


ولكن مع التطور السريع الذي حصل قي العلوم الطبيةء وكذا الاكتشافات الحديشة 
وحاصة تلك المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء البشرية» ومدى أهمية استعمال الحثة كمصدر 
للحصول على الأعضاء» حضيت فكرة الوفاة بدراسات معمقة من حانب الأطباء وال 
أظهرت أن المعيار التقليدي أصبح غير كاف» وغير دقيق في تحديد لحظة الوفاةء حيث 
أصبحت هناك وسائل E E‏ 


بدقة قق الموت: : 


» وبالتالي ظهر معيار جحديد يحدد 


بناء على ما تقدم سوف نتطرق إلى: 
أولا: المعيار التقليدي للموت. 
E‏ 
أولا: المعيار القلبدي للموت 
ا ار ی اا ای رار دري 
E‏ 


الإإنسان عن العمل» والمقصود بالأحهزة : الأحهزة الحيوية والمرتكزة في توقف القلب 


- مثل تدليك القلب» والصدمة الكهربائية. 
Raymondis L.M. : Problèmes juridique dune définition de la mort a propos des greffes d’organes, Rev, trim,‏ -2 
Droit civil, 1969 p 29 ets.‏ 


(الدورة الدموية) وتوقف الرئتين (الجهاز التنفسي) عن العمل توقفا تاما حيث يترتب 
: ع 5 . : 
على ذلك حرمان المخ وسائر الأعضاء من سريان الدم إليها ”١ء‏ فالموت وفقا ذا المعيار 
1 ع ۲ 16 
حدث فجائي يؤثر على جميع أحزاء الجسم في أن واحد . 
الانتقادات منها : 


- أنه يفتقر إلى الدقة» لأن توقف القلب والتنفس قد لا يدلان إلا على الموت الظاهري 
الذي عرفه البروفسور ×سهءںمعز۷ بأنه : 

" الاحتفاء المؤقت لعايير الحياة الأساسية كالتنفس ونبض وحفقان القلب وال ضغط 
الدموي عند شخحص لا يزال على قيد الحياة وان کان يأحذ شکل E‏ لا على 
اموت الحقيقي» حيث أن اللجوء إلى وسائل الإنعماش الصناعي» أو إلى الصدمة 
الكهربائيةء أو إلى تدليك القلب» قد يؤدي إلى عودة القلب إلى العمل» أي عودة مظاهر 
الحياة» وكثيرا ما يحدث ذلك عند إحراء العمليات الجراحية» وحاصة كرد فعل 
لاستعمال أنواع من التخدير» فتظل خلايا المخ حية لفترة بعد توقف القلب والجهاز 
التنفسي» ولا تموت إلا بعد فترة من عدم إمدادها بال كسجين اللازم» وعودة الجهاز 
التنفسي للعمل يؤدي إلى توصيل الأكسجين للمخ» ومن ثم يظل حي . 


- كما أن الأحذ بهذا المعيار يؤدي إلى استحالة القيام بعمليات نقل الأعضاء المنفردة 
كالقلب» والكبد» باعتبار أن هذا النوع من الأعضاء يتطلب سرعة استغصاها للمحافظة 
على قيمتها البيولوحية» فالقلب الذي ماتت حلاياه لا يصلح من الناحية الطبية أن ينقل 
إلى شخص آخر» كما لا بمكن من الناحية القانونية استقصال قلب شخص حي» لأن 


- أحمد شوقي أبو خطوة : القانون الجنائي والطب الحديث» دار النهضة العربيةء القاهرة» د ط 1999» ص 171. 

4- Savatier .J: le problème des greffes d’organes prélevés sur un cadavre,1968, chron,69 et s. 
أحمد عبد الدائم : أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني» رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق» منشورات الحلبي الحقوقية‎ - 
.226 بیروت» لبنان» ۰1999 ص‎ 
حسام الدين الأهواني: المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية "دراسة مقارنة"» الناشر مطبعة جامعة عين شمس» مصر»ء‎ - 
.172 د ط» 1975» ص‎ 


ذلك يكون جريمة قتل عمد» وعليه لابد من تحديد لحظة الوفاة أولا حي يمكن استقصال 
E‏ بالنسبة للقلب أجهزة تستطيع أن تؤدي وظائفه مؤقتا إذا 
ق اا ا 
- ومن حهة أحرى فان هذا المعيار أصبح غير كاف لتحديد لحظة الوفاةء لأنه قد يكون 
القلب ينبض» والدورة الدموية تجري» ولكن الدماغ قد أصيب إصابة غير قابلة 
لالإصلاح» وبالتالي فان القلب سيتوقف حتما خلال ساعات» أو أيام على الأكثر من 
موت الدماغ. 
نتيجة هذه النقائص الي وحهت للمعيار التقليدي للموت» كان من الضروري 
الالتجاء إلى معيار حديد أكثر دقة لتحديده» بحيث يضمن احترام الحياة الإنسانية» 
ويحفظ في الوقت ذاته القيمة التشريحية للعضو المراد استغصاله. 


ثانيا : المعيار الحديث للموت : 


أسفرت الدراسات الحديثة ف العلوم الطبية على أن المخ هو الجهاز الذي يقود كل 
العمليات داحل حسم الإنسان» ومن ثم فان موت خلايا اللخ أو إصابتها بإصابات 


بج جعل الث ق حکم E‏ 


ففق هذا ا عار الحذيت ملاسان متا مى مان لايا غه بحن ولو ضلت 


ا و 


(24) 
2 4 


ويتم التحقق من موت خلايا المخ عن طريق جهاز الرسم الكهربائي للخ 


توقف هذا الجهاز عن إعطاء إشارات» فان ذلك يعي موت خلايا المخ» وانه مين حدث 


1-Nerson : L’influence de la biologie et de la médecine moderne sur le droit civil „, Rev, Trim, Droit Civil, 1970,p 669-670. 
2- Ahmed Charaf E1-Din : Droit de la transplantation d’organes, étude comparative, these, Paris 1975, p 553. 
: الدماغ(«ذه8) يوجد داخل القحف» ويتكون من‎ - 
. (Brain stem) غlnدلl ب- ndlخيخ )Cerebellum(ء ج- وجذع‎ » (Cerebrum) خndا أ-‎ 
4- P. Huguemard : Survie artificielle et mort du donneur , Sc . et vie, 1969 , p. 145 ets. 
5-Piotel R .: La détermination du moment exact du décês J.T., 1968, p. 558 ets. 
جهاز يسجل بدقة النشاط الكهربائي الصادر عن حركة الخلايا العصبية في صورة ذبذبات كهربائيةء فإذا انعدمت هذه الأخيرة وانعكس ذلك‎ - * 
على هيئة خطوط فهذا يعني توقف المخ عن أداء وظائفه.‎ 


هذا فانه من الاستحالة عودها الى الحياة أو الوعي أو ممارسة الحياة الطبيعية» وهذاما 
يسمى بحالة دحول المريض في مرحلة الغيبوبة الكبرى أو النهائية المسماة (مصهء م٠٠0‏ أو 


25) 
: (Coma depasse) 


لقد أحذت السلطات الطبية ف معظم دول العا م موت الدماغ» وتعتبر المدرسة 
الفرنسية عام 1959م الرائدة قي ذلك فهي أول من نبه إلى موضوع موت الدماغ» حيث 
بدأ الأطباء الفرنسيون يحددون بعض المعا لم لموت الدماغ في الفترة الي ما زال القلب 
۴٣‏ و 

ثم تبعتها المدرسة الأمريكية عام 1968ء المعروفة باسم لحنة أدهوك ( 80٥‏ ل۸ 
e EE‏ قي حامعة هارفارد» وال وضعت مواصفات لوت الدماغ. 


تتلحص العلامات الدالة على موت الدماغ في تعريف Ea‏ في الأن : 


1- الإغماء الكامل وعدم الاستجابة لأي مؤثرات لتنبيه الصاب مهما نبه» ومهما 
کات وسال ال ف و 

2- عدم استجابة المريض لأي حر كة تلقائية نتيجة وحز بالإبرة» وذلك لمدة ساعة 
كاملة على الأقل من الملاحظة التامة والدقيقة. 


3- عدم التنفس لمدة ثلاث أو أربع و د او 


4- عدم وحود أي من الأفعال المنعكسة من حذع الدماغ الدالة على نشاط الجهاز 


- سميرة عاید ديات: عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانون والشرع»› منشورات الحلبي الحقوقية بیروت» لبنان» ط 1 2004 ص 
7 . 
Mollaret p, Goulon. M : le Coma depasse, Rev Neurol, 1959,101 :15.‏ -3 
Ad Hoc Committee of the Harvard Med, School : A definition of irreversible Coma, JAMA,1968/205:85-88.‏ -4 
Pallis C:,from Brain Death to Brain stem Death Br. Med. J. 1982, 285: (1487-1490).‏ -5 
Veith, F: Brain Death, A status Report of medical and Ethical consideration, Journal of the‏ -6 
American medical Association 238(10):1651-55 (October 10,1977)‏ 
9 - المنفسة ( 0٤1زا Respirator or Ve‏ والمعروفة باسم الكمامة أو قناع التنفس . 
هي جهاز يتحكم في التهوية الرئوية بطريقة متصلة أو منقطعةء أنظر إبراهيم محمد عبد اللطيف : معجم المصطلحات الطبيةء ج2ء راجعه د/ محمد 
إسماعيل حامدء جامعة الإمام بن سعود الإسلامية الرياض» المملكة العربية السعودية ط 1» 1990ء ص 1243. 


5- عدم وحود أي نشاط كهربائي في رسم المخ بعد إمراره بطريقة معينة معروفة لدى 
الأطباء. 


ويجب أن تعاد جميع هذه الفحوصات بعد أربع وعشرين ساعة دون أن يظهر فيها أي 
)31( 


e 


n 


م أعقبتها بجحموعة من أحصائی جامعة مينسوتا عام 1971ء «(Minnesota Criteria)‏ 


1- أن يكون السبب المؤدي إلى موت الدماغ معلوما. 
2- عدم وحود أي حركة ذاتية. 
3- توقف التنفس بعد إيقاف المنفسة لمدة أربع دقائق بالشروط المذكورة سابقا. 


ا عدم و جود أي أفعال ا من منطقة حدع الدماع» وهذا یدل على موت 
حذع الدماغ. 


5- كل هذه الشروط يجب أن لا تتغير حلال اثنينَ عشرة ساعة. 

6- إن رسم المخ غير ضروري ووحوده يعتبر عاملا ثانويا مساعدا ومؤكدا» وينبغي أن 
TT‏ ا .)32 

يكون الرسم بدون أي نشاط كهربائي لخلايا الخ . 


ثم في عامي 6 و1979ء قدمت لحنة الكليات الملكية البريطانية» وكليات الطب 
مقترحانما وتعريفاتا موت الدماغ» حيث أن تلك التعريفات قد أكدت أن موت حذع 
الدماغ يعن موت الدماغ عند إصابته يإصابة لا يكن معاتها*» وقد وصفت مذكرة 
عام 1979م موت حذع الدماع وجعلته مساويا للموت» واعتبرت النقاط التالية: 
- سميرة عايد ديات» المرجع السابق» ص 253. 
* - المرجع نفسه» ص 254 . 


1-Pallis.C : A.B.C Brain stem death. the Devonshire press, Torquay U.K,1983, p.6. 
-Confrence of medicals Royal Collages and their faculties in the U.K Diagnosis of death, Br,Med, J.1976 (ID: 1187-8. 


1- إن فقدان وظائف جذ ع الدماغ فقدانا تاما لا رحعة فيه يساوي توقف القلمب 
2- إن فقدان وظائف جذ ع الدماغ بمكن معرفته سريريا دون الحاجة إلى فحوصات 
معقدة مثل رسم المخ الكهربائي أو حقن شرايين الدماغ الأربعة أو المواد المشعة. 
3- إن معرفة فقدان هذه الوظائف بصفة دائمة أو مؤقتة يرحع إلى : 
أً- إبعاد كل الأسباب الي تؤدي إلى التوقف المؤقت ف وظائف جحذع الدماغ 
مثل : العقاقير المنومة» والمهدئة»ء ونتقص الأأكسجين» والتشسمم بشان أكسيد 
الكربون...ال. 
ب وجحود سبب مادي واضح للإصابة الدماغ إصابة مميتة» رالا كك ولك 
بواسطة وسائل الفحص المطلوبة. 
وبهذه النتائج البحثية اتضح للمدرسة البريطانية أن مفهوم الموت قد تحول من موت 
القلب إلى موت كل الدماغ» تم من موت كل الدماغ إلى موت جذع الدماغ. 


ولقد بحثت المؤتمرات الطبية العالمية موضوع الموت وتعريفه» نذكر منها : 


- المؤتمر الطي العا مي الثاني والعشرون الذي انعقد في سيدي عام 1968م» حيث قرر أن 
الملصلحة الإكلينيكية الي ينبغي أن يراعيها الطبيب ق عمله لا تكمن قي المحافظضة على 
الخلايا المنعزلة» وإنما في الحافظة على الشخحص» فمسألة تحديد موت الخلايا والأعضاء أقل 
أحمية من مسألة التأكد من أن حالة المخ أصبحت غير قابلة للحياة» فموت خلايا الخ 
يعي موت الإنسان نفسه. 

- كما أعلن المؤتمر العلمي المنعقد قي حنيف (13 و14 حزيران 1986م) أن معيار تحديد 


اموت يتمثل ف الانعدام التام والنهائي لو ظائف المح وبیان دلاثله» وهي اللاسترخاء الام 
للعضلات» التوقضف التلقائي للتنفس» وعدم إعطاء حهاز رسم المخ الكهربائي أي إشارة. 


- وعقد في عمان بالأردن المؤتمر العربي الأول للتخدير والعناية الم ركزة عام 1985م» ومن 
الموضوعات الى تناوطها المؤتمر تحديد معيار لموت الإنسان على أساس علمي. 

وقد بدأت كثير من الدول الإسلامية تفكر حديا ف بحث موضوع موت الدماغ» فقد 
انعقدت في الكويت عام 1985م ندوة بدء الحياة وفايتها بإشراف المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية.... وكذلك بحث الجحمع الفقهي الإسلامي موضوع موت الدماغ قي دورته 
الثامنة المنعقدة قي مكة المكرمة قي عام 1985م» وأحل الت في الموضوع إلى الدورة 
التاسعة قي عام 1986م لحين استكمال دراسة هذا الموضوع من الأطباء» والاستفادة من 


34 
أرائهم ودراساتمم حول هدا الموضوع . 


إن الموت في العرف الطبي على ثلاث درجات : 


اف وی ی 


)35( 


2- الموت البيولوجي : أين يتوقض فيه الدماغ عن العمل» بحيث تموت خلايا المخ بعد 
بضع دقائق من توقف دخول الدم احمل بالأكسجين للمخ (مالم تستعمل وبسرعة 
أحهزة الإنعاش الصناعي) . 

3- الموت اللوي النهائي : حيث تموت خلايا أعضاء وأنسجة المحسم شيا فشيئا 
وتدر يجيا 

فيحدث ما يسمى بالموت الخلوي» وهذه هي المرحلة الثالثة للموت 


بمذه الحقائق الطبية الحديثة أضحى المعيار الحقيقى للموت» حسب ما استقر عليه الطب 


(36) 


الحديث» يتحقق بأمرين : 


1- .موت حذع ا 


* - سميرة عايد ديات» المرجع السابق» ص 257-256 . 
- بيومي محمد علي: أضواء على نقل وزراعة الأعضاءء دار الكتاب الحديث» د ط 2005ء ص 80. 
* - سميرة عايد ديات» المرجع السابق» ص 257-256 . 


2- والتوقف التلقائي لأحهزة الجسم ال تقوم بالوظائف الأساسية للحياة (المراكز 
الف ا ا والرقتانم(*. 


هذا ولقد أجمع الأطباء في الوقت الحاضر»ء على أن الحد الفاصل بين الحياة والموت هو 
موت خلايا المخ الذي يؤدي إلى توقف المراكز العصبية العليا الي تتحكم في وظائف 
ا 

ولكن هناك أسباب يجب التأكد منها لاما قد تسبب توقفا مؤقتا لحذع الدماغ» 
ونت تتمتا ف مايلي: 


E EE 

2- برودة الجسم : وهذا قد يحدث في الحو البارد برودة عالية» حيث ي صاب الإنسان 
بنوبة» أو إغماء وتوقف التنفس وانخفاض الحرارة» فلا يعلن موت الدماغ إلا بعد رفع 
الحرارة إلى درجتها الطبيعية. 


ESATO ES OE التسمم‎ -3 


4- زيادة البولينا ق الدم : ويكون ذلك قي حالات الفشل الكلوي» فلا يمحكم موت 
اا دا الاه ف اران اله اة ار قل اة م 


دماعيا. 


5- نقص السكر أو زيادته في الدم. 


هو الجزء الذي يصل المخ بالنخاع الشوكي» ويتكون من الجسر» والنخاع المستطيل» والدماغ المتوسطء أنظر إبراهيم محمد عبد اللطيف» 
المرجع السابقء ج1» ص 148 . 
- شرف الدين أحمد: الحدود الإنسانية والشرعية والقانونية للإنعاش الصناعي» مجلة الحقوق والشريعةء كلية الحقوق والشريعة جامعة الكويت» 
عدد خاص» ۰1981 ص 109. 
- هو عامل يسبب النوم» أنظر إبراهيم محمد عبد اللطيف» المرجع السابق» ص 491. 
* - لأول أكسيد الكربون قدرة على الاتحاد مع الهيموغلوبين أكبر من قدرة الأكسجين» فإذا تعرض المصاب لكمية كبيرة من أول أكسيد الكربونء 
حرمت الأنسجة من الأكسجين ويحدث الاختناقء المرجع نفسه» ص 169 . 
- تستعمل الديلزة في عمل الكلوة الصناعيةء ا کل فی عات الکن ری یک کوف عملية الديلزة الدمويةء وتقوم الكلوة الصناعية 
عن طريق الديلزة بفصل العناصر الضارة من الدم أثناء دورانه فيهاء ويقال إن الكلوة الصناعية تديلز الدم» وقد توصف بأنها مدیلز له المرجع 
نفسه» ص 284 . 


6- نقص المرمونات أو زيادتما في الدم : لأن نقصها قد يؤدي إلى توقف وظائف حذع 
الدماغ» فلابد من إعادة هذه الهرمونات إلى وضعها الطبيعي قبل إعلان موت الدماغ. 


7- حالات الغرق وتوقف القلب الفجائي. 
8- الحالات الى أحري ها عمليات كبيرة في الدماغ. 
9- أخماج ميكروبية (فيروسية وبكتيرية) تصيب حذع الدما غ , 

ونظرا لدقة المسألة وحطو رقا في أن واحد فان هيئة كبار العلماء قد ذهبت إلى 
اعتبار الموت الدماغي فاية للحياة الإنسانية» بشرط توفر العلامات الظاهرة للموت» 
والمتمثلة في توقف القلب والتنفس توقفا لا رحعة فيه» وبذلك لا يجوز الحكم بالموت 
الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية حجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغياء حن يعلم أنه 


مات موتا شبهة فیه» من توقف دقات القلب» والتنفس» مع ظهور الأمارات الأحرى 


دغ م 


فجعل موت الدماغ أو حذع الدماغ دليلا على تحقق الوفاة» مع نبض قابه ولو ألياء 
لا يعتبر موتاء ولكنه نذير وسير للموت» فله حكم الأحياء حن يتم انفصال الروح عن 
O‏ 

وكذلك يرى د/ محمد عبد العظيم أن "وحود أي علامة على استمرار الحياة قي أي 
عضو أو أحهزة الجسم يجب أن يؤخحذ على أنه دليل قاطع على استمرار الحياة ق هذا 
الجسد" وهو ما أشارت إليه بحلة الأعصاب الأمريكية عام 1984م» حيث أفادت بأن 
شخص کان قد شخحصت حالته .موت حذع المح (الوفاة الدماغية)» وبتصوير ح ركات 
الأطراف بعد نزع جهاز التنفس الصناعي عنه تبين أنه يحرك جميع هذه الأططراف قي 
ح ر كات متعددة» وقد علق د/ دافيد هيل على ظاهرة الموت الدماغي " ترى كم من 
هؤلاء المرضى الذين تم حي الأعضاء منهم» كان ممكنا أن يفيق من غيبوبته لو تمت هم 


# - حتحوت حسان : وثيقة متى تنتهي الحياةء ج2ء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة 3> ص 209-205 . 
#- قرار هيئة كبار العلماء رقم (181) المؤرخ في 1417/04/12 هجري» مجلة البحوث الإسلاميةء العدد (58)» 1420 ه» ص 379. 
- أبو زيد: التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني» المرجع السابقء ص 182 . 


إحراءات الإفاقة المعتادة قي مثل هذه الحالات"» وأخيرا يرى د|/ صفوت لطفي أن موت 
ا مخ ليس موتا للإنسان» إذ يظل قلبه ينبض بعد تشخيص حالته بالوفاة الدماغية من 
بضعة أيام إلى بضعة أسابيع" ویتساءل سیادته .۔عاذا تسمی هذه الفترة؟ ويحیب سيادته 
تسمى بحالة الاحتضار» لأن الميت دماغيا لا تزال جميع أحهزته الحيوية : القلب» الرئتين» 
الكلى» الكبد» الهضم والامتصاص» والنشاط الكهربائي ق المخ تعمل. 


وقد اعتبر بحمع البحوث الإسلامية بالأزهر قي 1992/06/25م "من يقوم بانتزاع 
الأعضاء من أي حسد م يزل قلبه ينبض» ولم تزل فيه بقية للحياة قاتل نفس حرم الله 
قتلها إلا باحق و تحب خحاکمته جنائيا '. 


كما أفتت الحمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مجلس الدولة اللمصري قي 
6,ہم بأن "انتزاع الأعضاء من هؤلاء المرضى .ما يسمى حذع المخ يعد حريمة 
قتل حن لو كان المريض قي سكرات الموت» لأن العبرة هي بالفعل الذي يؤدي مباشرة 
إلى الموت - انتزاع الأعضاء - ولا عبرة بالقول بأن المريض كان سيموت بعد فتقرة 


ا )45 
قصيرة أو طويلة ". 


يتبين مما سبق» فمن الصواب الأحذ .عرحلة الموت الخلوي النهائي» لكونه الموت 
الحقيقي» والذي لا يساوره ادن N‏ ع الاب أمام 
إمكانية الاستفادة بالأعضاء البشرية من الموتى إلى الأحياء وما لذلك من أهمية كبرى 
للأحياء(المرضى) إذا قورنوا بالأموات» وأساس ذلك أن الانتظار حي تمهوت الأنسجة 
والخلايا ف الجسم يعن الانتظار ساعات طويلة» أين يفقد كل عضو قي الجسم صلاحيته 


کی يستفاد به من قبل الأحياء. 


والجدير بالذكر أن إثبات موت الشخحص حسديا أو حلويا»ء هو من اخحتصاص 
الأطباء وليس رحال القانون» إلا أن دور رحل القانون في هذا الصدد يتحسد قي وضع 


- محمود أحمد طه : المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاةء أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةء مركز الدراسات والبحوث» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» د ط 2001» ص 41-40 . 


ضوابط وأسس لضمان حيدة الطبيب في عمله» كاشتراط أن يكون التأكد من الوفاة 
بواسطة لحنة طبية من ثلاثة أطباء : شرعي» وختص بالتخحدير» وختص بالأمراض 
العصبية» وأن يكون قرار اللجنة بالإجماع» وألا يكون من بين أحد أعضاء اللجحنة من 
سيقوم بالاستفادة بال حثة قي الأغراض الطبية (علاحية أو علمية)» مع ضرورة التريث قي 
إعلان الوفاةء إذ يتعين الانتظار بعد ثبوت توقف الأجحهزة الثلائة الرئيسية في الجسم مدة 
تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة كي يتأكد الطبيب خلاله من الموت الحقيقي للشخص› 
وذلك بظهور بعض العلامات الر“مية على الحجثة» فظهور هذه العلامات يستدل منه على 
بدء الموت الخلوي للأنسجة والخلايا بالجسم» وبذلك نكون قد وفقنا بين وجحهيَ نظر 
Ea EO‏ 


الطلب الناننى : تحديد لحظة الموت 

لا يدري الإنسان اللحظة ال يموت فيهاء فهو معرض في أي لحظة ومنذ ولادته 
للت ن امسات الوفاد 

وباعتبار أن تحديد لحظة الموت تعن ميلاد حثة هذا المتوق» ومن تم الانتقال من نظام 
ا 4D A 0 ٠‏ : 
قانون طبيعي وضعي إلى نظام ما وراء الطبيعة» ونظام وضعي أخر » فيحب حتما 
على كل دولة أن تضبط هذه المسألة في تشريعها الوضعى. 


کے ا ہے کے کے کے کے 
باعتبار أن تحديد لحظة الموت تعن شرعا وقانونا الحكم بالموت» فلقد احتلت مسألة 


مثل علماء الطب وفقهاء الشريعة الإسلامية. 


“ - المرجع نفسه» ص 63-62 . 
- أحمد محمود سعد : زرع الأعضاء البشرية بين الحضر والإباحة الناشر دار النهضة العربية القاهرة» د ط 1986ء ص 104. 


وإذا كان تحديد لحظة الموت طبقا لموت خلايا المخ مسألة طبية تدخل قي احتصاص 
الطب أكثر من كوما مسألة قانونيةء إلا أنه جب حتميا على المشرع أن يضع الأسس 
وقواعد السلوك الي يهتدي ويسترشد ما آهل الاحتصاص (الأطباء) في تحديدها» لكي 
تساعدهم وتحيطهم با لحماية وتوفر م الطمأنينة آنا تأديتهم لعملهم» کما تحدد نطاق 
مسؤوليتهم» خحاصة قي حالة بعض المسائل المامة والمعقدة مثل نقل وزرع الأعضاء من 


حثث الأموات» وتشريحهاء والزمن الواحب مضيه لإيقاف أحهزة الإنعاش الصناعي.... 
بمكن إجمال القوانين الحزائرية ال نظمت مسألة الموت فيما يلى : 


- قانون العقوبات : تناول قانون ا ضمن نصوصه الحرائم المتعلقة بالمدافن 
وحرمة الموتى في المواد من 150 إلى 154. 

فجرم انتهاك حرمة المقابر سواء تمثل الانتهاك ني صورة هدم» أو تخريب» أو تدنيس» أو 
بأية طريقة كانت وذلك .عوجحب للمادة 150 منه» كما حرمت المادة 153 من نفس 
القاتون الاس باجتة سراء عن طريق العدنيس» أو التشوية أو آي عمل معن أععال 
الوحشية والفحش» أو قام بإحفاء الجثة» وهذا ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية قي 
وجحوب تكرمم جئة التو و عدم التعريض ها“ . 


قادن اة الذهة , لد ت قانرن الال لديو © نالاد غل أ "ل 


بمكن الدفن دون ترحيص من ضابط الحالة المدنية» مكتوب على ورقة عادية» ولا يممكن 
أن يسلم الترخحيص إلا بعد تقليم شهادة معدة من قبل الطبيب» أو من قبل ضابط 
الشرطة القضائية الذي كلف بالتحقيق ق الوفاة . 


“ - القانون رقم 01-09 المؤرخ في 29 صفر 1430 الموافق 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم للأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر 

6 الموافق 8 يونيو 1966ء والمتضمن قانون العقوبات. 

# - مروك نصر الدين : زراعة الأعضاء البشرية في القانون الجزائري والشريعة الإسلاميةء رسالة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية 
جامعة الجزائر» معهد الحقوق والعلوم الإدارية ابن عكنون» 1994-1993» ص 229 . 

- الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية الجريدة الرسمية عدد21 لسنة 1970. 


ونصت المادة 80 من نفس القانون على أن يتضمن الترحيص رر الوفاة يوم وساعة 
ومكان الوفاة» مع بيان لأسماء ولقب المتوف ومكان ولادته ومهنته ومسكنه بالإضافة إلى 
جحموعة من البيانات الأحرى» وهذا الالتزام لا يفرض طبعا إلا من وقت العلم به. 

وتنص أحكام المادة 81 الفقرة الثانية من نفس القانون على أنه :" في حالة حدوث 
الوفاة قي المستشفيات أو التشكيلات الصحية أو المستشفيات البحرية أو المدنية أو غيرها 
فن ا سات اام ب عل ارين الم هااا اواو سات ان 
يعلموا بذلك في 24 ساعة ضابط الحالة المدنيةء أو الذي يقوم مقامه". 


كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة السابقة الذكر أن ضابط الحالة المدنية هو الذي 
ينتقل بنفسه ليتأكد من الوفاة» ثم يحرر بعد ذلك شهادة الوفاة» بناء على التصريحات الى 
قدمت له والمعلومات ال حصل عليها. 


- أما قانون اية الصحة وترقيتها : فنجد أن المشرع الجزائري أثناء وضعه لققانون 
حهماية الصحة وترقيتهاء م يهتم كذلك بتحديد لحظة الموت» إلا أنه تناول مسألة الموت قي 
الفقرة الأولى من المادة 164 حيث نص على أنه : " لا يجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء 
من الأشخاص المتوفين قصد زرعها إلا بعد الإثبات الطي والشرعي للوفاة من قبل اللجنة 
الطبية المنصوص عليها في المادة 167 من هذا القانون» وحسب المقاييس العلمية الي 
يحددها الوزير المكلف بالصحة العمومية... ا 


ولكن تحديد لحظة الوفاة من طرف وزير الصحة في الجزائرء لم يحدث إلا في سنة 
9ءء إذ أصدر وزير الصحة القرار رقم 39-89 المؤرخ ف 26 مارس 1989م المتعلق 
بنقل وزراعة الأنسجة والأعضاء البشرية» فقد نص هذا القرار على أن الموت المعتمد به 
قي محال زراعة الأعضاء هو موت المخ» ووضع ف للمادة الأولى منه العلامات الواحب 


- القانون رقم 17-90 المؤرخ في 31 جويلية 1990 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-85 المؤرخ في 16 فيفري1985 المتضمن قانون حماية 
الصحة وترقيتهاء الجريدة الرسمية عدد 35. 


توافرها للقول .عوت مخ الشخحص» وقي المادة الثانية من نفس القرار حدد عدد الأطباء 
الذي خب أن ادرا ا 


إذن يتضح لنا من محمل هذه النصوص أن المقنن الجزائري لم يهتم ممسألة تعريف 
الموت» ولا بتحديد لحظتهاء بل أعطى سلطة التحقق منها ومن أسبابما إلى الطبييب» ولم 
يبحدد له كذلك الوسائل ال يستطيع بها أن يتحقق من الوفاة» فهذه مسألة وقائع تترك 
لمطلق تقدير الطبيب طبقا للأصول الطبية. 

رلك الأطاى ععدرن الاخاطات اض ما يس ارت الطاهر ى قزرو آهل 
يجوز دفن الحثة قبل مضي نماي (08) ساعات على الوفاة في الصيف» وعشر (10) 
ساعات في الشتاء» ويجحب على كل حال دفن الحثة قبل مضي أربعة وعشرين (24) ساعة 


من وقت الوفاة 


أما ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بتسجيل واقعة الوفاة لا يفعل أكثر من تلققي 
التبليغ من المبلغ» ومن ثم لا يطلع بنفسه على الجثة» ولكنه يعتمد على الشهادة الي تقدم 
من الطبيب» ومن تم يمكن المنازعة ق تاريخ الوفاة دون حاجة للطعن بالتروير» لأن 
ضابط الحالة المدنية لا يتحقق من ذلك بنفسه» وإنما يتلقى التبليغ من الغير» وبالتالي بمكن 
إثبات عكس ما ورد قى شهادة الوفاة بكافة طرق الطعن» وتبدوا أهمية ذلك قي بعمض 
المشاكل القانونية مثل من يكون له حق الإرث» بل وق امحجال الجنائي حيث يشترط 
لتوافر حربمة القتل العمد أن يكون امحيٰ عليه حيا وقت الحربعة» فتاريخ الوفاة يففصل قي 
توافر أ ركان الجربمة من عدمها. 


إذا فالطبيب هو الذي يشهد بحدوث الوفاة أي يتحقق من واقعة الوفاةء لأن الققانون 
ر کا دوسا ای ا 


- مروك نصر الدين : نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلاميةء دار هومة للطباعة والنشرء بوزريعةء الجزائرء 
ط ۰1 2003» ص 371 . 
۶ - مروك نصر الدين : زراعة الأعضاء البشرية في القانون الجزائري» والشريعة الإسلامية "دراسة مقارنة"» المرجع السابق» ص 198 . 


وعليه يستخلص أن القانون الجزائري قد اعتبر الوفاة مسألة طبية» ولا دحل للقانون 
فيها» فلم يهتم بتحديد لحظة تحقق الموت بالنسبة لحالات الوفاة العادية الي لا يكون فيها 
انتزاع للأنسجة والأعضاء» وذلك لأحذه عا حرت عليه العادة في تحديدهاء من توقف 
القلب والرئتين عن أداء وظائفهماء بالإضافة إلى ظهور العلامات الدالة عليه: من 
استرخحاء القدمين» برودة البدن» انفصال الكفين» وميل الأنف واعوحاحه وغيرها من 
العلامات ال سبق ذكرهاء وأ وكل مهمة تحديد تحقق الموت إلى الطبيب المختص» أو إلى 
ضابط الشرطة القضائية الذي كلف بالتحقيق في الوفاة» وهذا بإشراف ضابط الحالة 
المدنية» أو من يقوم مقامه وذلك عوحب المادة 81 من قانون الحالة المدنية السابق الذكر. 


كما أحذ المشرع الجزائري بالمعيار الحديث للموت» ألا وهو الموت الدماغي وذلك قي 

ع ع 54 

جحال نقل وزرع الأنسجة والأعضاء” “. 
ما يكن قوله في هذه المسألة» هو أن الوفاة واقعة بيولوحية» وهذا لا نققاش فيه» 


المسائل المتعلقة بحالة الشخحص والي يترتب عليها أثار قانونية هامة سواء ممن الناحية 
الجنائية أو المدنية» ومن م فیجحب ان ie‏ القانون ظ ۹ 


ومن بين تشريعات الدول الأحرى الي انتهحت طريق المشرع الجزائري في التزامه 
الصمت بخصوص تحديده للحظة الموت وكيفية تحديدها تا ركة ذلك إلى أهل الاخحتصاص 
والخبرة ني هذه المسألة (الأطباء) التشريع المصري والأردن» فلم يعرف كلاها اللموت» 
تار كين ذلك لتقدير الأطباء. 


حيث أن القانون رقم 31 لسنة 1936م والخاص بالمواليد والوفيات قد ترك لمنظم طبقا 
هذا القانون للطبيب سلطة تقرير حالة الوفاة» وبيان سببها دون إلزامه بإتباع أساليب 
معينة» وكذلك لم يلزم القانون رقم 103 لسنة 1962م وهو "أول قانون ينظم عملييات 


* - القرار الوزاري رقم 39-89 المؤرخ في 1989/03/26 المتعلق بنقل وزراعة الأنسجة والأعضاء البشرية. 
۶ مروك نصر الدين : زراعة الأعضاء البشرية في القانون الجزائري» والشريعة الإسلامية "دراسة مقارنة"» المرجع السابقء ص 198 


ترقيع القرنية الطبيب بإيضاح ساعة وسبب الوفاة قبل استفصال العين» كما لم بحدد 
a E BE‏ 


وكذلك م يعرف التشريع الأردن الموت» ولم يحدد كيفية التأكد من حدوث الوفاةء 
وكل ما يظهر ف التشريع الأردن فيما يتعلق بالموتى هو المادة الثامنة من القانون رقم 23 
لسنة 1977م» فقد اشترط عدم فتح الحثة لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها ق 
هذا القانون إلا بعد التأكد من حدوث الوفاة بتقرير طي» واشترط أن يكون الطبييب 


الذئ يقرر الوفاة غير الطبيب الملخحتص بعملية نقل عضو من الجحثة إلى إنسان چ 


افرع الثاني: أمشية مديد لحطة الروت 


نظرا للتطور السريع الذي حصل تي العلوم الطبية» وكذا الاكتشافات الحديثة وخحاصة 
تلك المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء» وما صاحبه من النظر إلى الجثة على أففامصدر 
حصب لقطع الغيار البشرية حاصة الأعضاء المنفردة كالقلب والكبد”» تكتسب مسألة 
تحديد لحظة الموت أهمية كبيرة» لأنه إذا حكم بالموت فانه يترتب عليها انعكاسات وأثار 
هامة ومتعددة» تتمثل أهمها فيما ا 
1- تسجيل حالة الوفاة قي سجلات الحالة المدنية من قبل ضابط ال حالة المدنية» ونحريره 
لشهادة الوفاة (طبقا لنص المادة 81 من قانون الحالة المدنية). 
2- ثبوت الحقوق المالية ال ق ذمة المتوف» أو للمتوف. 


3- تحديد الورثة» وبيان حق انتقال الإإرث لورئة المتوف» وخحاصة إذا كان وقت الموت 


مود أحمد طه المرجع السابقء» ص 25. 


- المرجع نفسه» ص 26. 
58 - مروك نصر الدين زراعة لاء البشرية في القانون الجزائريء والشريعة الإسلامية "دراسة مقارنة"» المرجع السابقء ص 187. 


4- انقطاع الخصومة ف الدعاوى الي يكون المتوف طرفا فيها بشرط أن تكون قابلة 
للانتقال (حيث تنص اللمادة 210 من ق.إ.م.! على مايلي : 'تنقطع الخصومة قي القضايا 
ال تكون غير مهيأة للفصل للفصل للأسباب التالية :....2- وفاة أحد الخصوم إذا 
كانت الخصومة قابلة للانتقال...). 


5- انقضائها إذا كانت غير قابلة للانتقال بحيث نص المشرع الجزائري على ذلك في 
المادة 220 من ق.إ.م.! كمايلي : "تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى» بالصلح أو 
بالقبول با لحکم أو بالازل ف الدعر ئ كن أيضا أن تنقضي الخصومة بوفاة أحد 
الخصوم» مالم تكن الدعوى قابلة للانتقال' 

6- سقوط النفقات الي كانت واجبة عليه أثناء حياته. 


E‏ أل ال الم حلة» ا تصبح حالة اداي ویتم تسدیدها من تر کته. 


8- تحديد أ ركان جرة القتل» حيث يشترط فمذه الأحيرة أن يكون حل الجرعة إنسانا 
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9- حواز نقل الأنسجة والأعضاء من المتوق في حالة توافر الشروط اللازمة» وبصفة 
حاصة» بالنسبة للأعضاء الضرورية للحياة» كالقلب مثلاء وال لا يجوز استقطاعها أثناء 
الحياة» وإلا أدى استقطاعها إلى الموت. 

0- الحكم بجواز رفع أحهزة الإنعاش الصناعي» دون أن يشكل ذلك حريمة قي حكم 
القانون» كما يكن استمرار عمل هذه الأحهزة» ولكن ليس بغرض إطالة حياة المريض 
فهو قد مات بالفعل» ولكن بغرض احافظة على القيمة البيولوجية للعضو للمراد استغصاله 
لزرعه في حسم شخص مريض هو في حاجة إليه» فصلاحية العضو الستأصل للزرع 


- مروك نصر الدين : زراعة الأعضاء البشرية في القانون الجزائريء والشريعة الإسلاميةالمرجع السابق» ص 187. 


بماد اا غل ا مر ار دو ارا ا ا کن وا ا می ا کے ان 
RS‏ ولكن بعد الموت بفضل استخدام أجهزة ا 


0 _ المرجع نفسه» ص 208. 


الجرائم الواقعة على حرمةاللمليت 


الفصل الأول 
المجرائم الواقعة على حرمة الت 

إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله على كثير من خلقه» لقوله تعالى: "ولقد 
کرمنا بي آدم (70) " (سورة الإسراء)» وقد فى عن امتهان أو ابتذال ذاته» ونفسه» أو 
تشويهه أو التعدي على حرماته حيا کان أو ميتا. 

ان تقديس الموتى من أعرق الاعتقادات الدينية وأعمقهاء فالقانون يعاقب الأفعال 
ال تزري بكرامة الموتى وتقلق راحة مضاحعهم لاما نما جرح إحساسات الناس الأدبية 
والدينية. 

ان الموتى هم أهل الأرض وساكنوهاء فلا يجوز الاعتداء عليهم» فا ميت إذا سبق الجي 
إلى الأرض فهو ساكنها مثل الأحياء» فلا يجوز لإنسان الاعتداء على حرمته. 

لقد ابتلي العام اليوم بانتشار الاعتداءات بكل صورها على حرمة الميت» وانتهاك 
للمقابر بالنبش والتمثيل» التفجير والإحراق» سرقة حديثي الوفاة أو استخراج امياكل 
العظمية والجماجحم من المدافن» کل هذا من جحهة» وانتزاع الأعضاء من الاموات سواء 
كان ذلك من أحل إعماها في التجارب العلميةء أو نقلها من الجثث لزرعها في الأحياء 
أو فى السحر والشعوذة» أو الاتحار فيها من جهة ثانية» وکذا ك الأغضاة البشرية الخ 

انه إذا كان جرد نبش القبور حرما» فان ما بحدث يي الواقع من الجرائم الحادئة على 
حرمة الأموات قد فاق كل الحدود. 
الحالي التعامل معهاء بل أصبحت ظاهرة بدأت تنتشر بقوة في معظم دول الى [°. 


" - ففي العراق استهدف مسلحين مرقد الصحابي طلحة بن عبيد الله في البصرة وتدميره تماما وتسويته بالأرض هذا ما نشرته جريدة الشرق 
الأوسط في موقعها الالكتروني درهء.اهوسهه. سسس يوم السبت 30 جمادى الأولى 1428 هجري الموافق ل 16 جويلية 2007ء وكما طالعتنا 


بحرم معظم القوانين الجنائية الاعتداءِ على حرمة الأموات» وذلك مراعاه لمشاعر 
الأحياء قبل الأموات» وكذلك لراعاة الشرائع والعقائد الدينية ال تحرم المساس بحسم 


الانسان وحرمته» سواءا كان حيا أم ميتاء ومن هذه القوانين قانون العقوبات الجزائري. 


لذلك وقي هذا الصدد ونظرا لخطورة الاعتداء على حرمة الت سو ف نتناو ل ضمن 
هذا الفصل إن شاء الله تعالى الاعتداء على حرمة الحثة في المبحث الأولء ثم نتطرق قي 
المبحث الثاني إلى الاعتداء على حرمة المقابر» وذلك لكثرة الجرائم وانتشار الاعتداءات 


امبحث الأول: الاعتداء على حرمة الجنة 


إن حرمة وكرامة الإنسان تمتد إلى ما بعد الحياة قي صورة احترام حثة الميت» فالله 
عزوحل قد أحاطها بحماية حاصة» ومنع التعدي عليها بأي شكل من الأشكال. 


ولقد اهتم العلماء باحتلاف تخصصاقم بتحديد تعريف دقيق للحرعمة» لما ف ذلك من 
أهمية حيث أنه بتعريفها تتحدد لنا الأفعال البحرمة قانوناء ويتبين لنا وصف الحرم» ولكنهم 
م يتفقوا على تعريف واحد للجريمة» فكل باحث ينظر إلى الجربعة من وحهة نظره 
الخاصة ومن منطق تخصصه وجثه» لذلك فتعريف علماء النفس ها يختلف عن تعريف 
علماء الاحتماع» وهؤلاء يختلفون عن علماء الدين» وكل هذه التعاريف تختلف عن 
تعريفات رحال القانون» ودون التعرض هذه الاحتلافات لأها تخرج من نطاق دراستنا 


هاته» سوف نورد بحموعة من التعاريف للجريمة ومنها ما يلي: 


'إنما كل عمل أو امتناع يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية'. 


نفس الجريدة في عددها8906 عن الاعتداء على مقابر المسلمين في شمال ايطاليا وذلك كان يوم الخميس 17 أفريل 2003ء كما نشر موقع منتدى 
صوت 0٥.٤uا0هء.‏ سسس خبر الاعتداء على مقبرة المسلمين "نتوردام دولوريت" في فرنسا للمرة الثالثة خلال عامين. 


بحرما الشخص الذي يقدم على ارتكاب فعل الف للمبادئ السلوكية ال تسود في 
اجتمع الذي ينتمي إليه. 


الاحتماعي» ومن هنا يعتبر حريمة كل فعل من شأنه أن يصدم الضمير الجحماعي السائد قي 


e الجتمع‎ 


کما يعرفها د رمسیس يمنام عام الإإحرام باما نمثل حميمة واقعية وبأما إشباع لغريزة 
إنسانية بطريق شاذ لا يسلكه الرحل العادي حين يشبع الغريزة نفسهاء وذلك لأحوال 
نفسية شاذة انتابت مرتكب الجربمة في لحظة ارتكابما E‏ 


أما المفهوم القانون للجرية فهو الفعل الذي يجرمه القانون» ويقرر له حزاء حنائياء أو 
هي فعل أو امتناع يخالف قاعدة جنائية تحظر السلوك المكون ها وترتب لمن يقع منه 
جزاءا ا 


هذا فيما يخص الحريعة بصفة عامة» أما بخصوص الحرائم ال يكون الإنسان محلا ها 
بعد الممات» والتي تمس بحرمة حثة الميت وتثل انتهاكا هاء وتعدي على مصلحة الجماعة 
في الحتمع» فيمكن تقسيمها الى نوعين» منها المتعلقة بكل من تسول له نفسه المساس أو 
انتهاك حرمة جثة الميت» سواء كان ذلك بتدنيسهاء أو القيام عليها بأي عمل فيه عليها 
وحشية أو فحش» أو دفنها أو إخحراجها خفية أو بدون ترحيص» أو إخفائهاء والي 
بمعكن أن نطلق عليها مصطلح الجحرائم العامة» ومنها المرتكبة من قبل الأطباء والحراحين 
بشكل أساسي» وهي نوع من الجرائم المستجدة واليَ ارتأينا أن نطلق عليها مصطلح 
الجرائم الخاصة نظرا لاما تتم .معرفة بعض المختصين الذين يسهل عليهم التعامل مع هذه 
۶ - بوسقيعة أحسن: الوجيز في القانون الجزائي العام دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائرء» د ط 2003ء ص21. 


۶ - رمسيس بهنام : الوجيز في علم الإجرام» منشأة المعارف الإسكندرية» د ط د ت» ص30. 
* - رحماني منصور: الوجيز في القانون الجنائي العام"فقه وقضايا"» دار العلوم للنشر والتوزيع» د طط د ت» ص 83. 


الأعضاء الي درسوا حصائصها الفيزيولوحية والعصبية» وهم قي الغالب من الأطباء 
والجراحين» وهم الذين توصلوا بعلمهم الى معرفة كيفية زراعة تلك الأعضاء» فهي من 
افرازات التقدم والتطور العلمي قي الحال الطي» وفي غالب الأحيان ترتبط بجرائم أحرى 
كالقتل والخطف والاحهاض» تظهر هذه الجرائم جليا عند عدم التزام الأطباء والجراحين 
بقواعد وضوابط وشروط المساس بالجثة» والمنصوص عليها في قانون حهاية الصحة 
وترقيتهاء والمتمثلة بالأحص في شروط التشريح والانتفاع بأجزاء وأعضاء الجثث» فهذه 
الجرائم تتم خلافا للقوانين والأنظمة المنظمة لعمليات التشريح ونقل وزرع الأعضاء 
البشرية. 


فنظرا للتطورات المائلة الحاصلة ق جحال العلوم الطبية» وما أسفرت عنه من نتائج 
هامة ومثيرة للاهتمام والدراسة» حاصة في جحالي تشريح الحثة ونزع ونقل الأعضاء 
سواء فيما بين الأحياء أو الأموات» انتشرت وكثرت الاعتداءات والانتهاكات الواقعة 
على جشث الأموات» باعتبار أن هذه الأحيرة أصبحث تمثل في وقتنا الحالي المصدر 
الخصب الوحيد والوفير للأعضاء البشرية» فظهرت لنا الجحرائم المتعلقة بالتشريح والتجارة 
قي الأعضاء البشرية. 


ااا شال هذه الجرائم فهي متعددة : 

- فمنها ما يتعلق ببيع الانسان لأعضائه تحت وطأة الفقر لمن يحتاحون اليها من 
الأغنياءء الذين هم مستعدون لدفع مبالغ طائلة نظير الاستفادة من هذه الأعضاء. 

- ومنها ما يتعلق ببعض الخاطفين الذين يختطفون الأطفال والمشردين والمختلين 
عقلياء ليقوموا بفصل بعض أعضائهم وبيعها (مثل العين والكلية). 

- ومنها ما يتعلق بأطباء بعلكون بن وكا للأعضاء الي سبق أن اشتروها من زبائنهم 
ليقوموا ببيعها لزبائن آخرين. 

- ومنها ما يتعلق باستغلال الأطفال الذين يولدون بصورة غير شرعية» ببيعهم كما 
تباع السيارات التالفة ليستفاد مما يصلح فيها من قطع غيار. 


- ومنها ما يتعلق بنبش القبور» واستخراج الجحثث منهاء بغية فصل الأعضاءء 
والاستفادة منها ما دام الحصول عليها بالمال غير ممكن. 


فيتبين من خلال هذه النماذج الي تبقى قابلة للابتكار والتطويرء أمُا تتم معرفة بعض 
الملحتصين الذين يسهل عليهم التعامل مع هذه الأعضاء الي درسوا خصائصها 
الفيزيولوجحية والعصبية» وهم قي الغالب من الأطباء والجراحين» وهم الذين توصلوا 
بعلمهم الى معرفة كيفية زراعة تلك الأعضاء -كل ذلك باذن الله حلت قدرته وتقدست 
عظمته- بل ما زال العلم ييحث عن زراعة الأعضاء الي م يتوصل الى زراعتها بعد 
كزراعة الدماغ» بل ان الأمر لا يتوقف عند هؤلاء الأطباء فقط» بل قد يصل الأمر الى 
حد أن تقوم به مؤسسات استشفائية استشمارية خحاصة عن طريق الاستثمار قي أعضاء 
القطاي كما خذث ق مصرة .ما آار؛ قضب: واسقاء اللات الصري: ال خد أن 


O a 


الطلب الأول: الجرائم العامة 
لقد نص المشرع الجزائري على الحرائم العامة المتعلقة بانتهاك حرمة حثث الأموات ي 
المواد من 150 إلى 154 والمادة 441 من قانون العقوبات» وال تتمحور ف 

أولا: جربة دفن الحثة أو إحراحها حفية أو بدول تر خحیص . 


ثالثا: حريمة إحفاء الحثة. 
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الفرع الأول: جرعة دفن الجحنة أو إخراجها خفية أو بدون 
تر خصس 


ان حريمة دفن الحثة أو احراجها خفية أو بدون ترخحيص تستلزم لقيامها توافر أ ركاها 
الأساسية والمتمثلة في: ال ركن الشرعي» ال ركن المادي» وال ركن المعنوي مثلها في ذلك مثل 
جميع الجرائم الأحرى. 

ويتمثل في النص القانون الحرم لفعل دفن الحثة أو إحراحها خفية أو دون ترخحيص»› 
وهو التكييف القانون الذي نصت عليه المادة 152 من قانون العقوبات كمايلي : "كل 
من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إحراحها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة 


أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 2.000دج" . 


و الفقرة الثانية من المادة 441 من نفس القانون» وال تنص على: "يعاقب بالحبس من 
عشرة أيام على الأقل إلى شهريين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1.000دج أو بإحدى 
هاتين العقوبتين : 


كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخحيص سابق من الموظف قي الحالة الي اشترط 
القانون الحصول على هذا الترحيص» وكل من يخالف بأية طريقة كانت النصوص 
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذكور أعلاه"» وهذا نفسه ما نصت عليه 
المادة 78 من قانون الحالة المدنية: "لا بمكن أن يتم الدفن دون ترحيص من ضابط الحالة 
المدنية مكتوب على ورقة عادية ودون نفقة» ولا يكن أن يسلم الترخحيص إلا بعد تقدم 
شهادة معدة من قبل الطبيب أو من قبل ضباط الشرطة القضائية الذي كلف بالتحقيق في 
الوفاة'. 


ت ال ر کنا المادئ: 

وهو القيام بدفن الجثة أو إحراجحها خفية أو دون ترخحيص من ضباط الحالة المدنية» 
1- فعل الاعتداء: والمتمثل ف دفن أو إحراج الجثة حفية أو دون ترخحيص. 
2- نتيجة الاعتداء: وهي حصول الاعتداء على حرمة الميت بدفنه أو بإخراحه من مدفنه 
على وحه غير مشروع (خفية) أو غير مرحص به. 
3- علاقة السببية: يحب لاكتمال اکن المادي هذه الجربعة حصول الرابطة السببية بين 
فعل الاعتداء والمتمثل في دفن الحثة أو إحراحها حفية أو دون ترحيص والنتيجة المتمثلة 
في تحقق الاعتداء على حرمة الميت. 


ج- الركن المعنوي: 

والمقصود به أن يتوافر لدى الجا القصد الجنائى لارتكابه هذه الجريمة»والمكون من 
العلم والإرادة» أي وحوب إحاطة الجاني بكافة أركان الجريمة» واتحاه إرادته إلى انتهاك 
O aa O E RG EA A‏ 
الفرع الثاني: جربمة تدنيس الجحنة أو القيام بأي عمل فيه عليها 
و حشي أو فح % 

لقيام هاته الجريعة وحب توافر أركاما الثلاثة وهى: الشرعى» المادي والمعنوي» وال 
نوضحها فيما يلي : 


6 - الجهة المختصة هنا هو ضابط الحالة المدنيةء وذلك حسب نص المادة 78 من قانون الحالة المدنية. 


هو نص التجر المتمة قي نص المادة 153 من قانون العقوبات» وال نصت على جميع 
أنواع الاعتداءات والانتهاكات الواقعة على الحثة» كالتدنيس» والتشويه» وأعمال 
الو حشية» والفحش... 


وال حاء نصها كما يلي: "كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من 
أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين إلى مس سنوات وبغرامة من 500 


دج 32:000 


إن هذه المادة تحمي الحثة من أعمال التدنيس والتشويه ومن الأعمال الوحشية وأعمال 
الفحش» والتدنيس کرمي القاذورات عليهاء اما التشويه كقطع بعض أعضائها بجحیٹث 
تتغير صورتا ويصعب التعرف عليهاء أما الأعمال الوحشية فهي كثيرة ومتنوعة وقد 
تتمثل في قطع الرأس أو تمزيق البطن أو بتر حزء من أحزاء الحثة» أما أعمال الفحش فهي 
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پد الر کن الادئ: 
على الجحثة ويشترط أن يكون الفعل فيه اعتداء وامتهان على جثة الميت. 
ويشترط لقيام الر كن المادي ثلائة عناصر هي : 

1- فعل الاعتداء: وهو قیام اجان بفعل فيه تدنیس» أو تشويه لحثة الميت»› أو وقع منه 
عليها أي عمل من الأعمال الوحشية»ء أو الفحش»› دون وجه مشروع. 
2- نتيجة الاعتداء: أي أن تكون نتيجة الاعتداء حصول انتهاك لحرمة جثة الميت الى 


يجرمها القانون. 


- دردوس مكي : القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعيةء المطبعة الجهوية بقسنطينةء د طء 2005» ص26. 


3- علاقة السببية: يشترط لقيام ال ركن المادي هذه الجربمة توفر الرابطة السببية بين فعل 
ج- الركن المعنوي: 

ويتمثل في توافر القصد الجنائى لدى الجان عند ارتكابه هذه الجريمة» حيث يكون عالما 
بتوفر جميع أركان الجريمة المعاقب عليها قانوناء وتتوفر لديه الإرادة الآنمة للقيام بفعل 
انتهاك حرمة جثة الميت. 
الفرع النالث: جريمةإخفاءالجنة 
تقتضى حريمة الحفاء جثة الميت توافر ثلاة أ ركان وهى: 

وهو نص التجرم الذي يحظر إحفاء الجثة وتخبيئها ويرتب على هذا الفعل ابحرم عقاباء 
والذي يتمثل ق نص للمادة 154 من قانون العقوبات» وال تنص على: " كل من خبأً أو 
أحفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة بين 500 إلى 
0.دج. 
العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى نمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000دج'. 

ب- ال ركن المادي: 
المحتصة بماء وحاصة إذا كانت لشخص مقتول أو متوقي نتيجة ضرب أو حرح» وهو 


1- فعل الاعتداء: وهو القيام بإاحفاء الجثة على وحه غير مشروع انتهاكا لحرمة الميت»› 
لا سيما إذا كان الفعل بغرض التستر على حريمة قتل أو ضرب مفضي إلى الموت. 


وفعل الاحفاء يتحقق بأي فعل من شأنه ابعاد حثة القتيل عن أنظار السلطات ولو 
لفترة محدودة كما يتحقق بأي فعل من شأنه احفاء معام الجثة أو تشويهها» وعلى ذلك 
فان الاحفاء يتحقق بدفن الجثة بغير تصريح أو احراقها أو وضعها في غرفة أو تقطيعها 
ارباء أو القائها ي جحرى مائي أو لتحليلها .عادة كيميائية» كما يعد من قبيل الاخفاء 
أيضاء قطع الرأس واخفائها» أو وضع الجثة في صندوق وارساله الى احدى شركات 
النقل أو السكة la DES‏ 


3- علاقة السببية: وهى تلك العلاقة بين فعل إحفاء الجثة والنتيجة الإحرامية الي تتمثل 
في انتهاك حرمة جثة الميت بعدم دفنها وحجبها عن أهلهاء وعن السلطات المعنية با من 
جحهة» ویزداد الجرم تشدیدا إذا کان هذا اللإحفاء بغرض حجب الأسباب والظروف ال 


أدت إلى الوفاة معن أن تكون بسبب حادث إجحرامي. 
ج- الركن المعنوي: 


هو توافر القصد الجنائى لدى الجان عند ارتكابه هذه الجريمة» بحيث يعلم بكافة 
الأ ركان المكونة للجرعمة وتتجه إرادته الحرة إلى انتهاك حرمة جثة الميت. 


اذن هذه جحموعة الحرائم الماسة بحرمة حثة الميت واليي سن هما المشرع الجزائري مواد 
ونصوص قانونية دف حهاية جشث الأموات من حهة ومعاقبة كل من تسول له نفسه 


- فوزية عبد الستار: شرح قانون العقوبات» القسم الخاص» دار النهضة العربيةء مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي» ط 3» 1990ء 
ص444. 


الطلب الثاني: الجحرائم الحاصة 


لقد تنبه المشرع الجزائري الى كثرة الانتهاكات الواقعة على حثث الأموات» وخحاصة 
منها سرقة الأعضاء من الجثث للاتجار فيها وبيعها للأغنياء الذين هم بجحاحة اليهاء 
وقسمها إلى حرعتين هما حرعة انتزاع أعضاء الحثة وحرعة انتزاع أنسجة أو خلايا أو 
مع مواد الميت» وهذا ما سنتطرق لدراسته تي هذا المطلب. 


فمن أعظم وأهم الانجازات العلمية الي طالعنا بها هذا القرن»ء وال تعتبر نتاج تقدم 
العلوم الطبية والبيولوجية» عملیات نقل وزراعة الأعضاء التيرنة حیث ان هذه 
الأحيرة ا لحل الوحيد والعلاج الحقيقي للعديد من المرضى المحكوم عليهم بالموت. 


وتعتبر حشث الموتى مصدر هام لتلك العمليات وخحاصة في حالة عدم توافر الأعضاء 
البشرية المطلوبة من الأحياء» حيث تثل الحثة المصدر الوحيد والأساسي لعمليات زرع 
الأعضاء الفردية مثل القلب والكبد. 


ولكن الأمر ليس يذه البساطة» ذلك لوجود عدة صعوبات ومشاكل تواجحه هذا 
وضو ع» إذ أنه يرتبط بالشخص التوف» و هنا تظهر أول مشكلة ألا وهي مسألة تحديد 
لحظة الموت» وال تطرقنا إليها في المطلب الثاني من المبحث التمهيدي من هذه الدراسة 
بالتفصيل و التحليل» وثانيها ارتباط هذا الموضوع .عسألة مدى أحقية الإنسان قي 
التصرف بججثته أو أحزاء منهاء وحق أسرته من بعده» وثالثها مدى حرواز المساس بالحثة 
من أحل إحراء عمليات الاستقصال» لأن مسألة نقل الأعضاء من الحثة باتت ترد عليها 
قيود يقتضيها الأساس الشرعي» والقانوني لإباحة النقل» باعتبارها أصبحت ذات أهمية 
کبری في وقتنا الحاضر. 


ونظرا لخطورة هاتين الجريمتين ومقدرتنا لاستعايمما وفهم أ ركامما ارتأينا أن نتعرض 
لموضوع نقل الأعضاء من الجنث لأحل زرعها في الأحياء ف الفر ع ضمن حرعة انتزاع 
أعضاء ئة اميت 


الفرع الأول: جريمة انتزاع أعضاء جنة الميت 
لقد نظم المشرع الجزائري مسألة نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء 
تنظيما محكما» وأحاطها بقيود وشروط مسبقة يجب على الأطباء الذين يروما أن 


حقهم في القيام بتلك الأعمال ثي انتهاك حرمة الأموات. 


وإذا كان المشرع الجزائري قد نظم عمليات نقل وزرع الأعضاء وأحازها بنصوص 
قانونية صريحة المضمون وذلك .موحب للمادة 161 وما بعدها من قانون حهاية الصحة 
وترقيتهاء إلا أن هذه النصوص ل تليها دراسات وشروح فقهية في هذا ا لجال حي يتيسر 
تطبيقها والتعامل معهاء ولكي لا يتم تفسيرها وتأويلها بشكل خاطئ من قبل الأطباء 
باعتبارهم أول المعنيين اء والقائمين على تطبيقها من رحال القانون. 


وف نلقي الضية ولا على اة د بکل من ا والزرع" و 
= اإۆه د ب"النقل" و"الزرع" و" 8 MW‏ : 


ا ا ıı :" Transplantation‏ سک حاص لزرع عضو حيوي يستلزم 
إعادة فورية لنشاط أوردته وشريانه كزراعة الكبد والقلب والكلية. 


أما لفظ "الزر ع" أي "ء؟؟ءإ6": فيعي نقل مادة خلوية أو نسيجية حية سواء من حزء 


کو ا فی اکا اک ار من ف خر وا کان من ن ال ا بک 


أما المقصود بالعضو «هعإ0 فانه يعن حيويا محموعة العناصر الخلوية المحتلفة والمتوافقة 
والقادرة على أداء وظيفة ع ا حددا داحل حسم الإنسان سواء 
کان متصلا به أو منفصلا عنه. 


فوفقا هذا التعريف فإن العضو لا يقتصر على القلب والكبد والكلى والبنكرياس والرئة و 
الأعضاء التناسلية فقط. وإنغا يشمل كذلك الدم والمى وقرينة العين وأجزاء من العضو 
نفسه 


( اينات و افرمونات)<". 


ولقد عرف ا١هاامه٤‏ العضو ضمن تتابه المتعلق بمصطلحات العلوم القانونية اه 
"مۇؤسسة مكلفة بتشغيل فة محددة من الخدمات " فلذلك يمكن القول أن القلب» 
الكلتن» الكك الأغضاء الاسلية حاون اغ 


لقد تطرق المشرع الجزائري لموضوع زرع الأعضاء من المتوفين دماغياء في الباب 
الرابع من القانون رقم 17/90 المؤرخ قي 09 حرم عام 1411م للموافق 31 يوليو سنة 
0 المعدل والمتمم للقانون رقم 05/85 المؤرخ في 1985/04/16ء المتعلق بحماية الصحة 
وترقيتهاء تحت عنوان انتزاع أعضاء الإنسان وزرعهاء وذلك ق للمواد (من 164 إلى 
7) حيث أنه نظمها بضوابط صارمة» وبشروط دقيقة» حماية لحرمة حثث الموتى» من 
انتهاك الطامعين» وعبث الجاهلين» حيث أنه لا يمكن لأي طبيب استغصال أي حزء من 
حثة المتوق» إلا بتوافر الشروط اللازمة لذلك» وإلا فقد تصرفه هذا صفة المشروعية» 
وبالتالي ترتب عليه المسؤولية الجنائية» القائمة أساسا على عنصري الإرادة والعلم مع 
انعدام موانع المسؤولية كالجنون مثلا. 


- أحمد عبد الدائم» المرجع السابق» ص95. 
- محمود أحمد طهء المرجع السابق» ص135. 
3-J-L-BAUDOUIN : Le corps humain et les actes juridiques, Rapport général ; le corps et le droit, journées‏ 
Belges, association Henri Capitant, 1975, p192.‏ 


ونظرا لأهمية وخحطورة هذه المسألة» فقد حضيت باهتمام كبير من طرف المشرع 
الجزائري» الذي نص على الشروط الواحب توافرها ومراعاتا عند إجراء عمليات 
الانتفاع بأعضاء جثة الميت قي الفصل الثالث الخاص بانتزاع أعضاء الإنسان وزرعهاء 
من الباب الرابع الخاص بالأحكام المتعلقة ببعض الأعمال الوقائية والعلاحية من قانون 
حماية الصحة وترقيتهاء والي بعكن حصرها فيما يلي: 


* الشرط الأول: وحوب تحقق الوفاة» وإثباتما من قبل اللجنة الطبية» هذا ما نصت عليه 


المادة 164 من قانون ححاية الصحة وترقيتها. 

* الشرط الثاني: موافقة وإذن الشخحص قبل وفاته» أو ورثته بانتزاع أعضائه (المادة 165 
من قانون حهاية الصحة وترقيتها). 

* الشرط الثالث: وحوب توافر حالة الضرورة الي توحب نزع الأعضاء (المادة 34 من 
المرسوم التنفيذي رقم 276-92 المتضمن مدونة أحلاقيات الطب). 


* الشرط الرابع: عدم مشاركة الفريق الطي الذي قام بالتحقيق في حالة الوفاة قي 
عمليات استغصال الأعضاء من حثة المتوق أو قي نقلها إلى شخحص حي (من المادة 165 
من قانون هاية الصحة وترقيتها). 

* الشرط الخامس: يجب ألا تعيق عملية نقل العضو عملية التشريح الطي الشرعي» فإذا 
كان يعيقها بأي شكل من الأشكال فيمنع النقل وهذا ما نصت عليه المادة 165 من 
قانون حهاية الصحة وترقيتها السابق الذكر. 


* الشرط السادس: لا يجوز القيام بعمليات استغصال الأعضاء ونقلها إلا ف المستشفيات 


المادة 167 من قانون حاية الصحة وترقيتها. 
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الشرط السابع: عدم جواز القيام بانتزاع أعضاء إنسان ولا زرع أنسجة أو أحهزة 
بشرية» إلا لأغراض علاحية» أو تشخيصية(المادة 161 الفقرة الأولى من قانون حاية 
الصحة وترقيتها). 
* الشرط الثامن: يجب ألا تكون عملية نقل وزر ع الأعضاء موضوع معاملة مالية (المادة 
1 الفقرة الثانية من قانون حهاية الصحة وترقيتها). 
* الشرط التاسع: لا يجوز إعلان اسم المتنازل للمتلقي ولا لأسرته وهذا الشرط نصت 
عليه الفقرة الثانية من المادة 165 من قانون حهاية الصحة وترقيتها. 
* الشرط العاشر: الالتزام بالسر المهئ» حيث أن المادة 1/206 من قانون حاية الصحة 
وترقیتها. 
ولكن لا يلتزم الطبيب بواحب كتمان السر المهن ف الحالات التالية: 
1- التر حيص القانون (المادة 1/206 من قانون حهاية الصحة وترقيتها). 

جن ان ا ور 


2- إذا كان مطلوبا من القضاء أو خبيرا لديه» فيما بخص موضوع مدد يرتبط .كهمته» 
ولكن لا يمكنه الإدلاء قي تقريره أو عند تقديم شهادته في الجلسة إلا بالمعاينات المتعلقة 
بالأسغلة المطرو حة. 


3- إذا أعفاه المريض من كتمان سر مرضه. 


* الشرط الحادي عشر: أن ألا تضر عمليات الزر ع بصحة المستقبل(المادة 163 من قانون 
حاية الصحة وترقیتها). 


* الشرط الثاني عشر: وحوب أحذ رأي المجلس الوطن لأحلاقيات العلوم الطبية ي 
عمليات انتزاع الأنسجة والأعضاء وزرعها والتجريب وكل الناهج العلاحية الي 


يفرضها تطور التقنيات الطبية والبحث العلمى وذلك حسب ما نصت عليه المادة 168 يي 


فقرهما الأولى من قانون حاية الصحة وترقيتها. 


فما سبق مكنا القرل آنه من توافرت: االات والشتروط التصورص عليهاق الواة 
السابقة الذكرء وال ذكرها المشرع الجزائري على سبيل الحصرء لمنع أي اجتهاد قي 
ذلك رعا يؤدي إلى انتهاك حرمة الميت» حازت تلك العمليات» فلا تعتبر تعدي على 
حرمة جثة الميت» ولكن إذا لم تتوافر فلا يعكن للطبيب أو الجراح أن يقوم بما» حيث 
تنص المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 276-92 المتضمن مدونة أحلاقيات الطب على 
مايلي : "لا يكن ممارسة عمليات أخذ الأعضاء إلا حسب الحالات والشروط المنصوص 
عليها ف القانون"» فم لم يلتزم الطبيب الممارس لتلك العمليات بالقواعد والضوابط› 
وكذا الشروط الواحب توافرها لمشروعية المساس بحرمة جثة الميت» ولو كان شرطا 
واحدا» فيعتير قد ارتكب جرعة معاقبا عليها من طرف القانون» ويقع تحت طائلة 
المسؤولية القانونية بأنواعها الفلاث النائية» المدنية» والتأديبية» وتحدر الإشارة هنا إلى أن 
السؤولية الجنائية للطبيب هي نفسها الي يخضع ها جميع ابحرمين من حيث وجوب توافر 
العلم والإرادة» أي الإدراك والاحتيار الحر غير المعيب» وهي تعد من أهم الموضوعات 
ال تثير اهتمام الباحثين» وذلك بسبب التطورات والاكتشافات الحديثة الحاصلة في 
العلوم الطبية» وحطورتما قي الوقت الراهن. 


واا 8 ی ن ن حربمة انتزاع فان جثة الميت» وال تتمثل 


ق 


0 


أ- ال ركن الشرعي: 


ويتمثل في النص القانون ابحرم لفعل انتزاع أعضاء اليه فهو النحيفت القانوني الذي 
نصت عليه المادة 303 مكرر 17 من قانون العقوبات» وال تنص على مايلي : "يعاقب 


با لحبس من مس (05) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د. ج الى 


0 د. ج» كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على 
الوافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. 

وتطبق نفس العقوبة اذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري 
المفعول '. 

من نص للمادة السابقة الذكر نستنتج أن المشرع الجزائري قد أحاز عمليات نقل 
وزرع الأعضاء البشرية من الأموات الى الأحياء» ولكنه أحاطها بقيود وشروط مسبقة 
يحب على الأطباء الذين يجروهًا أن يلتزموا بها لاضفاء صفة المشروعية على ممارساهم 
الطبية» وحن لا يسيؤوا استعمال حقهم في القيام بتلك الأعمال بي انتهاك حرمة 
الأموات» ولكن نظرا لأهمية مسألة نقل وزرع الأعضاء من حثث الموتى» حيث أصبحت 
هذه الأحيرة الحل الوحيد والعلاج الحقيقي للعديد من المرضى الحكوم عليهم بالموت» 
ووحود عدة صعوبات ومشاكل تواحه هذا الموضوع» إذ أنه يرتبط بالشخحص للمتوق» 
وهنا تظهر أول مشكلة ألا وهي مسألة تحديد لحظة الموت» واليَ تطرقنا إليها قي المببحث 
التمهيدي من هذه الدراسة بالتفصيل و التحليل» وثانيها ارتباط هذا الموضوع .مسألة 
مدى أحقية الإنسان في التصرف ججثته أو أحزاء منهاء وحق أسرته من بعده» وثالفها 
مدى جواز المساس باطحثة من أجل إجراء عمليات الاستعصال» لأن مسألة نقل الأعضاء 
من الحثة باتت ترد عليها قيود يقتضيها الأساس الشرعي» والقانون لإباحة النقل» 
باعتبارها أصبحت ذات أهمية كبرى قي وقتنا الحاضر. 


ال ر كن المادذى: 
i : 1‏ 72 
وهو القيام بانتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول” “» 
وهو يقوم على ثلاثة عناصر: 


۶ - والمقصود به قانون حماية الصحة وترقيتها الذي يحدد شروط وضوابط انتزاع الأعضاء من الميت. 


1- فعل الاعتداء: والمتمثل في انتزاع عضو من شخحص ميت دون مراعاة التشريع 
الساري المفعول. 

2- نتيجة الاعتداء: وهي حصول الاعتداء على حرمة الميت بانتزاع عضو من جنة الميت 
على وجه غير مشروع وغیر مرخحص به. 

E PN E E N TCS TE 
فعل الانتزاع للعضو من شخحص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول» وما تحقق‎ 
من اعتداء على حرمة الميت.‎ 


ال ركن المعنوي: 
معن أن يتوافر لدى الجا القصد الحنائي لارتكابه هذه الجربعة»والمكون من العلم 
والإرادة» أي وحوب إحاطة الجاني بكافة أركان الجربمة» واتحاه إرادته إلى انتهاك حرمة 


اميت بانتزاع عضو من جثته على وحه غير مشروع وغير مرحص به. 


تشترط هاته الجربمة قيام الأر كان التالية: 


أ- ال ركن الشرعي: 


ويتمثل تي النص القانون الحرم لفعل انتزاع أنسجة آو خلايا أو جمع مواد من شخص 
ميت» وهو التكييف القانون الذي نصت عليه المادة 303 مكرر 19 من قانون العقوبات 
كمايلي : 'يعاقب بالحبس من سنة (01) الى جمس (05) سنوات وبغرامة من 100.000 
د. ج الى 500.000 د. ج» كل من ينتزع نسيجا أو حلايا أو يجمع مادة من حسم شخص 
على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة المنصوص عايها في التشريع الساري المفعول. 

وتطبق نفس العقوبة اذا تم انتزاع نسيج أو حلايا أو جمع مواد من شخص ميت دون 
مراعاة التشريع الساري المفعول . 


ب- ال ركن المادي 


وهو القيام بانتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع 
الساري المفعول» وهو يقوم على ثلاثة عناصر: 
1- فعل الاعتداء: والمتمثل قي بانتزاع نسيج أو حلايا أو جمع مواد من شخص ميت 
دون مراعاة التشريع الساري المفعول. 
2- نتيجة الاعتداء: وهي حصول الاعتداء على حرمة الميت بانتزاع نسيج أو خلايا أو 


مع مواد من جثة الميت على وجه غير مشروع وغير مرخحص به. 
و اة ی كال ار کن الاد له اة و ل الا اة الس ن 


فعل الانتزاع للنسيج أو للخلايا أو جمع للمواد من شخحص ميت دون مراعاة التشريع 
الساري المفعول» وما تحقق من اعتداء على حرمة الميت. 


ج- الركن المعنوي: 


.ععن أن يتوافر لدى الجاني القصد الحنائي لارتكابه هذه الجريمة»والمكون من العلم 
والإرادة» أي وحوب إحاطة الجانن بكافة أركان الجريمة» واتحاه إرادته إلى انتهاك حرمة 
الميت بانتزاع نسيج أو حلايا أو جمع مواد من حثة الشخحص ليت على وجه غير 


مشرو ع وغیر مرخحص به. 


اللطلب الشالث* المجرائم وفقا للدشريع الإسلامي 


بغرض فهم أكثر همذا الموضوع ومعرفة كل جوانبه ارتغينا التطرق الى أحكام الشريعة 
الاسلامية السمحاء باعتبارها من تشريع الخالق سبحانه وتعالى المعصف بالكمال 


وبالتأكيد أمْا تناولت حرمة الجثة من كل جوانبها هذا من حهة» ومن جهة أحرى معرفة 


مدى استنباط لمشرع الجزائري نصوصه القانونية من أحكام الشريعة الاسلامية 


عند تصفح أحكام الشريعة الاسلامية المتعلقة بجثة الميت» وحدنا أن نظرها للجرائم 
الماسة بحرمة الحثة أوسع وأشمل نما هي عليه ف القانون الجحزائري بكثير» حيث نصت على 
محموعة من الجحرائم الي لم يتفطن ها المشرع الجزائري» وال بمكن اجماها في : 

أو لا- جربعة و طء اليتة. 


ثالثا- حريمة سب وشتم الميت. 
الفرع الأول: جربمة وطء الميتة 

حرمة جحسد الميت قي الإسلام كحرمة الحى بل أشد» يعتبر وطء المت اعتداء عليه 
وهتكا لحرمته» والوطء المقصود هنا هو وط الزنا. 

فهذا الفعل اعتداء على حرمة الميتة» وهو أمر تعافه النفوس السوية والفطرة السليمة. 


إن جحريمة الزنا من كبائر الذنوب» وأشدها حطورة على كيان الجتمعات واستقرارهاء 
فهي تتناف مع الأحلاق الحميدة والفطرة السليمة للإنسان وكرامته» ولبشاعتها حدد ها 
الشار ع حزاء صارما يتناسب وفضاعتها» ولكنه فرق في العقاب» بين العازب الذي م 


يتزو ج وهو غير محصن» فله عقوبة حاصة به» والثيب الحصن» له عقوبة تخصه. 


ولا كانت فاحشة الزنا فيها انتهاك للعرض وإفساد للنسل» فان من أبشع الحرائم 
وأشدها فضاعة» انتهاكا لحرمة الأموات والأحياء جربمة وطء الميتة. 


لقد أجمع فقهاء الشريعة على تحرم وطء للميتة» حيث قال ابن قدامه ره الله تعالى: "إن 
وطئ ميتة» ففيه وجهان» أحدهما عليه الحد» وهو قول الأوزاعي» لأنه وطئ في فرج 
آدمية فأشبه وطء الحية» ولأنه أعظم ذنباء وأكثر إنماء لأنه انضم إلى فاحشة هتك حرمة 
ا 


اذن وما سبق بيانه نحد أن الشريعة الاسلامية قد راعت حرمة جثة الميت بتجريمها 
لوطء الميتة» لأن مرتكب تلك الجربمة الشنعاء يكون قد ارتكب انما عظيما وجرما كبيرا 
واعتدا واضح على حرمة الأموات» ولكن اختلف الفقهاء بخصوص مسألة توقيع الحد 
على مرتكب هذه الفاحشة على الميتة وهذا ما سنتناوله ق الفصل الثاني من هذه الدراسة 


في حين لم يتطرق المشرع الجزائري في نصوص قانون العقوبات على جربمة وطء 
الميتة» فلم ينص عليها ولم يجرمها بتاتاء فالوطء في القانون الجزائري اما أن يكون 
مشروعا والمتمثل ق العلاقة المقامة بين الزوحين» وإما أن يكون غير مشروع وهو ما 
يطلق عليه مصطلح الزناء فالمشرع الجزائري عند تنظيمه لأحكام حريمة الزنا قي المادة 
9 من قانون العقوبات واليي تنص على : " يقضي بالحبس من سنة الى سنتين على كل 


امرأة متزو حة ثبت ارتكايما حرية الزنا. 

وتطبق العقوبة ذاتھا علی کل من ارتکب جربعة الزنا مع امرأة يعلم أا متزو جحة. 
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة الى سنتين وتطبق العقوبة ذاهها 
على شریکته. 


ولا تتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المضرور» وان صفح هذا الأحير يضع 
e‏ 


7 - ابن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد:١‏ لمغني» ج12 تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» و د/ عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة 
والنشر»› القاهرة» مصر› ط2 1992 ص340. 


وبالتالي من نص للمادة السابقة الذكر نحد أن المشرع الجزائري قد اعتد في حرعة الزنا- 


بصفة خحاصة- على أن يكون أحد الطرفين متزوحا وبشروط خاصة. 


ولكن اذا كان وطء الحثة لا تقوم به حريمة الزنا المنصوص عليها ق المادة 339 من قانون 
العقوبات السابقة الذكر فذلك لا يمنع من مسائلة الجاني عن جريمة القيام بالفحش على 
الجثة والمنصوص عليه بالمادة 153 من نفس القانون وال سبق شرحها أعلاه» وهي 
الأحسن الأكثر ملائمة وتناسبا بالنظر مع حجم الجريمة والام العظيم والجرم الكبير 
والاعتدا الواضح على حرمة الأموات. 

الفرع الثانني- جربمة قذف اليت 

قبل التطرق هذه الجرمة ارتأينا تعريف القذف لغة وشرعا كمايلى : 


8 القذف في اللغة: 


القاف والذال والفاء أصل يدل على الرمي والطرح» يقال : قذف الشيء يقذفه قذفاء اذا 


* القذف ي الشرع: رمی البالغ» العاقل» المحتار» العام بالتجري» غیره بزن› أو بنفی 


والقذف من الكبائر المنهي عن اقترافها بالكتاب» والسنة» والاماع : 


فأما الكتاب فقوله تعالى: "والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاحلدوهم نمانين حلدة ولاتقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقونر4إلا الذين تابوا 


من بعد ذلك الوا قان إل غفور رحيمر(5) (سورة النور)» وقوله : ان الذين يرمون 


- ابن فارس: معجم مقاييس اللغةء المرجع السابقء ج5» ص849. 


امحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآحرة وهم عذاب عظيم(23" (سورة 
النور). 


وأما السنة فقول البي (ص) قال: "احتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما 
هن؟ قال: الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف امحصنات المؤمنات الغافلات" (صحيح 
البخحاري» الحديث رقم 2560). 


وأما الإجماع» فقد اتفقت كلمة الجتهدين من السلف والخلف» على تحر القذف. 


والحكمة من تحر القذف هي رغبة المشرع في صيانة الأعراض من كل اعتداء يقع 
ORE‏ 


لقد أجع الفقهاء على جرم قذف لميت وتحريمه كقذف الحي» وذلك لأن عموم 
الأدلة الحرمة للقذف لا تفرق قي التحرم بين حي وميت» والغاية من جرم القذف» هي 
حماية حق الانسان في شرفه واعتباره سواء كان ذلك أثناء حياته أو بعد ماته. 


وبالرحوع الى القانون الجزائري بحده قد عرف القذف قي للمادة 296 من قانون 
العقوبات» وال حاء نصها كما يلي : "يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأما المساس 
بشرف واعتبار الأشخاص. أو الميئة المدعى عليها به أو إسنادها إليهم أو إلى تلك اهيةء 
ويعاقب على نشر هذا الأدغاء أو ذلك الإستاد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حن ولو 
تم ذلك على وحه التشكيك أو إذا قصد به شخحص» أو هيئة دون ذكر الاسم ولو كان 
من الممكن تحديدهما من عبارة الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو 
اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة '. 
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فمن نص اللمادة السابقة الذكر ند أن المشرع الجزائري قد حعل حربمة القذف شاملة 
وحاوية لكل الجرائم مثل الزناء أو السرقة» والاحتيال والنصب وغير ذلك» فمن يدعي 
على شخحص بأية واقعة من شأنما المساس بشرفه واعتباره كمن يقول لغيره يا سارق» يا 
حتال» يا كاذب... يكون قد ارتكب جرعة القذف هذا من حهة» ومن حهة ثانية فان 
المشرع الجزائري عند نصه على حرعة القذف لم ينص ولم يضع حكما حاص بجربعة 
فف الت 
وما أن الغاية من بحرم القذف هي ححهاية الانسان في شرفه واعتباره» وهذا الحق كسائر 
الحقوق اللصيقة بشخص الانسان تنقضي بوفاته» ونتيجة ذلك : أن حرية القذف لا تقع 
في حق للميت لانقضاء هذا الحق الشخحصي بدوره كسائر الحقوق اللصيقة بشخحص 
الانسان. 
لكن هذا الكلام يتعارض مع ما يحب كفالته من حاية لشرف الورثة اذا قصد بالقذف 
الطعن تي ذكرى مورئهم وحقهم في الشرف والاعتبار والكرامة حدير بالحماية. 
وهذا ما نص عليه قانون الصحافة الفرنسي في المادة 43 منه فقد حاء فيها ما ببين أن 
العقاب على القذف ضد الأموات لا تطبق أحكامه الا اذا قصد بالقذف المساس بكرامة 


او ف اة ال جا 


فالأصل في القوانين أَمْا توضع لحماية الأحياء دون الأموات» وفضلا عن ذلك فان من 
عناصر القذف أن يكون موجها الى شخص معين» والميت لم يعد شخصاء أما اذا تعدى 
أثر القذف الى الأحياء من ورئة المتوفي أو ذوي قرباه فيكون القذف معاقبا عليه لتوافر 
شروطه» وتطبيقا لذلك كانت جريمة قذف للميت متطلبة توافر الأ ركان الثلاثة التالية : 
1- توافر كل أركان القذف بالنسبة لشخحص متوق. 

2- تضمن هذا القذف اعتداء مكنا على شرف الورثة الأحياء. 


3- توافر نية المساس بشرف الورثة الأحياء. 


قول القذف : ان المتوقي قد جمع تروته بطرق غير مشروعة» وان ورنته يستمتعون با 
الأن» أو قوله عن المتوفى : أنه أنحب أولاده من زناء أو يقول عن امرأة متوفاة : أَهُا 
كانت على علاقة بشخص غير زوجها وأبحبت منه ابنا غير شرعي. 
ففى هذه الحالات يتعين العقاب حاية لشرف هؤلاء الورثة الأحياى لأن القذف فيه 
: ا : 2 76 

مسان بشرفت هر لاي و عله شر كاء للوق ى الراقكة المسمدة اليه 

أما بخصوص الشريعة الإسلامية فقد سبق أن وحدنا أنه لا يرتكب جرية القذف الا 
من یرمی عغیره بالزنا» أو ينفيه من نسبه» والقاذف يدرأً عنه الحد إذا ما أثبت حربمة الزنا 
على المقذوف بالشهادةء أو بإقرار المقذوف وعلى ذلك فان موضوع الحماية هنا هو 
أعراض الناس والسمعة الحسنة والطبية لأفراد الجتمع. 

أما قي القانون الجزائري القاذف يعاقب بعقوبة القذف ولو كانت الواقعة المرمى با 
صحيحة ثابتة قي حق المقذوف .معن أن القذف عند المشرع الجحزائري يتحقق ولو كان 
القاذدف صادقا. 

حعل الله تعالی حرمة اللسلم من اکال الحرمات»› وأو جب صوها على اللسلمين 
والمسلمات» و هذا ما فهمه السلف قبل الخلف. 


وحرمة اللسلم غير مقيدة بحياته» کی باقية ف الحياة و بعد لمات وجب صوشا 


وهایتها ي کل حال. 


۴ - فوزية عبد الستارء المرجع السابق» ص545. 


ق النھی بين الأحياء والأموات» RE on EE‏ 


o 
۰ 


ومن ذلك ما رواه البخحاري و النسائي و أحمد عَنْ عَائشة رضي الله عَنها قال : قال 
لبي صلى الله عليه وَسَلّم : (لا سبوا الأَمُوّات فإلَهُّمْ قذ أفضوا إلى ما قَدَمُوا) » وقد 
بوب البخحاري على هذا الحديث قي الصحيح بفقال : (باب ما ينهى من سب 
الأموات). 
علل ب آهل الل الهن عن ست لأا تاها لخن الجا س من ادى الذي 
لا يبلغ الميت بحال. 


الأموات» ثم روى بإسناده إلى زياد بن علاقة أنه مع المغيرة بن شعبة يقول : قال رسول 
ر ا 77 
الله صلى الله عليه و سلم : (لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياع '“. 


أما المادة 297 من قانون العقوبات الجزائري فقد عرفت السبب كمايلى: "يعد سبا كل 


تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة". 


فمن الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم ينص ولم يضع حكما حاص بجريمة سب للميت 
كما فعل بالنسبة لجريمة قذفه السابق شرحها أعلاه» ومنه فما لنا الا أن نقول هنا أن كل 
ما تم التعليق عليه بخصوص هذه الأحيرة والمنصبة على الميت فهو ينطبق على جريمة سبه 
لأن القانون الوضعي يقوم في جرائم القول على قاعدة النفاق والرياء ويعاقب الصادق 
والكاذب على السواء» والمبدأً الأساسي قي هذا القانون أنه لا يجوز أن يقذف امرؤ أخحر 


أو يسبه أو يعيبه فان فعل عوقب E E OE LEL O e‏ 
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8 - عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» ج2 مؤسسة الرسالة بیروت»› ط ۰14 2000 ص456. 


وأكثر من ذلك فان القانون لا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به كقاعدة 


79 
ا 


واذا كان هذا المبدأً يحمى الأبرياء من ألسنة الكاذبين الملفقين فانه يحمى الملوثين والجرمين 
والفاسقين من األسنة ا 


البحث النانى: الاعنداء على حرمةالقابر 


من رعاية الله تعالى لحرمة الميت إيجابه الدفن» لقوله تعالى: "فطوعت له نفسه قتل 
أحيه فقتله فأصبح من الخاسرين(30) فبعث الله غرابا يببحث في الأرض ليريه كيف 
پوازري سوءة آحيه قال ياويلێ اعجز ت آنا کن مثل هذا الغراب فأواري سوء أحي 
فأصبح من النادمين(31)" (سورة المائدة)» كما قال عزوحل: "ألم نجعل الأرض 
كفاتا(25) أحياء وأمواتا(26)" (سورة المرسلات)» وقال تعالى: " ثم أماته فأقبره(21)" 
(سورة عبس)» وقال سبحانه وتعالى: "منها خلقناكم وفیها نعي دكم ومنها نخرحکم تارة 


أحرى(55) "(سورة طه). 


لدی سوف نتناول بإذن الله تعالى في هذا الميحث تعريف للمقابر لغة واصطلاحا 
وذلك قي المطلب الأول والحرائم الواقعة عليها حسب التشريع الجزائري ق المطلب 
الثاني» أما في المطلب الثالث فسنتناول الحرائم الواقعة على للمقابر وفقا للتشريع 
الاسلامي» وکل ذلك کمايلي: 


- المرجع نفسه» ص457. 
- المرجع نفسه» ص456. 


الطلب الأول: تعريف المقاببر 

يجدر بنا قبل التطرق لموضوع جرائم الاعتداء على حرمة المقابر أن نتعرض بادئ ذي 
بدء الى تعريف المقابر لغة واصطلاحا كمايلى: 
الفرع الأول: التعريف اللغوي 

ا 2 8 81 
المقابر ي اللغة جمع مقبره» ومصدر قبرته» والمقبرة موضع الو ٤‏ وهو مقر الميت»› 
فالقاف والباء والراء أصل صحيح يدل على غموض في شيء وتطامن»› يقال قبرته أقبره 
قال الأ ا 

لو أسندت ميتا إلى نحرها * عاش وم ينقل إلى قاب ° 

ويطلق على للمقبرة الكدى وهي ف الأصل جمع كدية» وهي القطعة الصابة من 
: ع 83 
الأرض. والقبر إنغا حفر في الأرض الصابة لفلا ينهار “. 

ويطلق على لمقبرة أيضا: اللجحدث» ومنه قوله تعالى: "ونفخ في الصور فإذا هم من 
الأحداث إل ربمم ينسلونرا)"(سورة يس)» وقوله عزوجحل: "حشعا أبصارهم يخرجحون 


من الأحداث كأمُم جراد منتشرر" (سورة القمر). 


الفرع الغان: التعريف الاصطلاحي 
هي مدافن الأموات وديار الموتى ومنازهم. 
قال عبد الله بن ثعلبة الحنفى: 


زور وأعتاد القبور ولا أری * سوی رمس اعجاز عليه رکود 


- المنجد الأبجدي» دار المشرق» بيروت» لبنانء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ط 6> 1988ء ص 988-987. 
- ابن فارس: معجم مقاييس اللغةء المرجع السابق» ج 5> ص47. 
kambota.forumarabiarabia.net -‏ 


لكن أناس مقبر بفنائهم  *‏ فهم ينقصون والقبور تزيد 


فالقير على هذا حفرة تمنع من انتهاك بدن الميت بفعل حيوان أو وحش وغيره وتمنع 
كذلك انتشار الرافة؟. 


وعند تصفحنا لمعظم المراحع الي تناولت دراسة المقابر وجدنا أن فقهاء الشريعة ر همهم 
الله تعالى يستخدمون عادة المعن اللغوي للمقابر للدلالة على المعن الاصطلاحى هاء 
وذلك لعدم حروج المع عليه. 


اللطلب الات الجحرائم الواقعة على حرمة المقاببر 


لقد سبق لنا بيان مدى رعاية القانون الجحزائري لحرمة جثة الميت» ولكن ماهو الوضع 
في حالة قيام الشخحص بأفعال تمس بحرمة المقابر وآدابما العامة» فهل من عقاب؟ 


ان حرمة المقابر هى حرمة أبدية لا تزول» والإعتداء على القبور يعد اعتداء على 
الأموات والأحياء في ذات الوقت» وهو خخالفة حنائية يعاقب عليها القانون الشرعى و 
تناول المشر ع الجزائري الحرائم المتعلقة بالمقابر ق المواد من 150 إلى 152ء وكذلك في 


المادة 160 مكرر 6 من قانون العقوبات. 


وال بمكن اجماطها في : 


أُولا: جربعة انتهاك حرمة المقابر. 


ثالثا: حريمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاقم. 


* - غادي ياسين: الدر المنثور في أحكام الجنائز والقبور» د د ن» ط 1ء 1994» ص199. 


الففرع الأول: جريمة انتهاك حرمة القابر 
تتمثل أ ركان هذه الجربمة في: 
التكييف القانون الذي يوصف به الفعل المخالف للقاعدة القانونية ال يحددها قانون 
العقوبات» والمتمثل هنا ق نص المادتين 151 و 152 اللتان جاء نصهما كمايلي: 
المادة 151: "كل من يرتكب فعلا يعس بالحرمة الواجبة للموتى ي المقابر أو في غيرها من 


أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000د.ج". 


المادة 152: "كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إحراجها خفية يعاقب 


بالحبس من ثلائة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 2.000د. ج". 


تال ر کن ا لادی 


ويتعلق بفعل الانتهاك لحرمة المقابر» أي أن يكون الفعل من شأنه امتهان حرمة المقابر 


الدفن. 
2- نتيجة الاعتداء: ويتمثل في انتهاك حرمة المقابر أو غيرها من أماكن الدفن» أي أن 


النتيجة الي يجرمها القانون هي المساس بحرمة الموتى تي مقابرهم. 


3- علاقة السببية : يجب أن تتوافر رابطة السببية بين الفعل المرتكب وما تحقق عنه من 
أذى في انتهاك حرمة المقابر» فإذا انتفت رابطة السببية انتفت مسؤولية المتهم» وتكون 
النتيجة قائمة عندما ترتبط بالسلوك الذي أتاه اجان . 


ان توضيح علاقة السببية يعد من المسائل الموضوعية الي هي منوطة بقاضي الموضوع 
دون 

(85). ا‎ E 
.” ملزم ببيان علاقة السببية إذا أدان الجاني» كما أا شرطا لتحمل المسؤولية‎ 


ج- الركن المعنوي: 


إن جريمة انتهاك حرمة للمقابر حربمة عمدية» لابد من توافر الركن المعنوي(القصد 
الجنائي) فيهاء ووفقا للقواعد العامة يقوم القصد الجنائي على عنصرين هحما: العلم 
والإرادة» عع أنه يجب أن يكون الجاني على علم بأن الفعل الذي يقوم به مكون لجحريمة 
يعاقب عليها القانون» وأن تتجه إرادته إلى الاعتداء على حرمة المقابر» وأن تكون إرادته 


حرة عند القيام بالحريعة» أي حخالية من أي عيب أو إكراه» لأنه لا مسؤولية على مكره. 


ولقد طالعنا مركز إعلام القدس ق موقعه الالكترون yı www.qudsmedia.net‏ 
الثلاثاء 25 نوفمبر 2008 أن ماحة الدكتور تيسير رحب التميمي قاضي القضاة 
بفلسطين رئيس المحلس الأعلى للقضاة الشرعي» قد أدان الاعتداء الحبان الذي تعرضت 
له مقبرة البي داود ف القدس من قبل طلاب المدرسة الدينية اليهودية (أل الدحان) 
لمتطرفةء الذين قاموا جمدم سور المقبرة» وإزالة بعض القبور» وأن هذا بمثل انتهاك واضحا 
وصريحا لكافة الشرائع الإهية والقوانين والمواثيق الدولية» حيث قال الدكتور التميمي أن 
نبش القبور منهي عنه في الإسلام فالإنسان مكرم وترم حيا وميتا. 


8 - فريحة حسين : شرح قانون العقوبات الجزائري» جرائم الأشخاص وجرائم الأموال» ديوان المطبوعات الجامعيةء الساحة المركزيةء بن 
عكنون» الجزائر» ط ٠1‏ 2006ء ص148. 


كما نشرت حريدة الخبر المجزائرية قي عددها رقم 6242 المؤرخ في 2011/01/22 خبر 

مفاده تعرض ما يفوق 275 ضريح ف عدد من مقابر بلديات أعالي الصومام في بجاية إلى 
عمليات تخريب شنيعة» مست بالدرحة الأول الشواهد الي تعمد الففاعلون تحطيمها 
بشكل أصبح يثير الكثير من المخحاوف» خاصة بعد تنقل الظاهرة ال برزت في آحر 
الشهر الفا رط من طف إل أحرى. 


ظاهرة انتهاك حرمة المقابر قي بلديات أعالي الصومام بدأت تأخذ أبعادا خحطيرة» 
حاصة أَمُا تعبر عن نية مبيتة يريد فاعلوها الذين ينتسبون إلى جماعات إسلامية متطرفة» 
حسب ما يبدو من الطريقة الي اعتمدوها في تحطيم الأضرحة» إبراز موقفهم من عملية 
بناء القبور» ووضع شواهد تحمل أماء المدفونين فيها» حيث استهدف هؤلاء قي أواحر 
شهر ديسمبر الماضي مقبرة مدينة سيدي عيش بإسقاط الأحزاء المبنية بالرحام من 28 
ضريحاء لينتقلوا بعد مرور زهاء 10 أيام إلى مقبرة سيدي بلقاسم قي قرية الرميلة الي 
تنتمي إلى نفس البلدية لتخحريب 53 قيرا. 

نفس الفعل تفاحاً به سكان قرية تيغيلت الواقعة ثي بلدية تيبان أيام معدودة فق ط› 
بعدما شهدت هي الأحرى تحطيم شواهد 22 ضريحا فيهاء قبل أن يقبل هؤلاء المجهولون 
ليلة الخميس على تحطيم 172 قبر في مقبرة مدينة سيدي عيش أيضاء ما يرفع عدد المقابر 
ال تعرضت للتخحريب في مدة لا تفوق 25 يوما إلى 275 ضريح. و هو الأمر الذي أثار 
غضب السكان وذوي المدفونين» بل دفع بلديي تيبان وسيدي عيش» إضافة إلى الجمعية 
الدينية مسجد قرية الرميلة» إلى رفع شكوى لدى مصال الدرك والأمن الي تحقيق في 
القضية. 


الفرع الثاني: جربمة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور العامة 


يحب توافر ثلاثة أ ركان لاكتمال هذه الجريعةء وال تتمثل في: 


أ- ال ركن الشرعي: 


ويتمثل في نص للمادة 150 الي تحظر فعل هدم» أو تدنيس» أو تخريب القبور» وترتب 


المادة 150: ' كل من هدم أو حرب» أو دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس 


من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000دج". 
کت ال کن الادی: 


حصلت هذه الأعمال المادية توافر الركن المادي للجريعة وطبعا مع توافر العناصر الثلالة 
التالية: 


1- فعل الاعتداء: والمتمثل في الأعمال المادية المذكورة في نص للمادة 150 السابقة الذكر. 
2- نتيجة الاعتداء: يقصد بها حصول التتيجة غير المشروعة والمتمثلة في انتهاك وامتهان 
حرمة القبور العامة. 
3- علاقة السببية: وهي تلك العلاقة الرابطة بين الفعل المرتكب الحرم المنتهك لحرمة 
القبور والنتيجة غير المشروعة المتمثلة في الاعتداء الحاصل نتيجة ذلك الفعل الجرم. 
ج- الركن المعنوي: 

لا بد من توافر القصد الجنائي لدى الجايي لتطبيتق نص المادة 150 السابقة الذكر» ولا 
يعاقب الجاني إلا إذا ثبت من خلال عمله أنه كان يريد إهانة الميت» أو المساس بالحرمة 
الواجبة إلى روحه» ويوحد من الفقهاء أمثال قرسون الذين يقولون بأن القصد الجنائي في 
حريمة انتهاك حرمة القبور أو تدنيسها غير ضروري» ويكفي حصول الفعل المادي 
المسبب للانتهاك بإرادة الفاعل للزوم العقاب» لأن الفعل إذا كان قي حد ذاته خلا 


باللاحترام الواحب على كل فرد نحو الميت فهو لا اله يعتبر تدنيسا ولا حاحة إذن 


للببحث في قصد الجاني» لكن مهما كان الخلاف بين الفقهاء فهم يجمعون على عدم 
E E A‏ 


الفرع الغالث :جرعة الأعتداء على مقابر الشهداء أو رفاقم 

لقيام هاته الحربعة يجب توافر أركاما الأساسية الثلائة التالية : 

ويتمثل قي نص المادة 160 مكرر 6 من قانون العقوبات الي تعاقب كل من يقوم عمدا 
بتدنیس» أو کر أو تشویه» أو اتلاف»› أو حرق مقابر الشهداء أو رفامم حيث جاء 
نصها كمايلي: يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشرة سنوات وبغرامة من 
0ج إلى 50.000دج» کل من قام عمدا بتدنيس» أو تخريب» أو تشويه» أو إتلاف» 
أو حرق مقابر الشهداء أو رفامم . 

ب- ال ركن المادي: 

يتمتا ف القيام بفعل التدنيس»› أو التخربب) أو التشويه› أو الإإتلاف. أو الحرق العمدي 
لمقابر الشهداء أو رفاتمم» فم حصلت هذه الأعمال المادية توافر ال ركن المادي للجرعة 
وطبعا مع توافر العناصر الثلائثة التالية: 

1- فعل الاعتداء: والمتمثل قي الأعمال المادية المذكورة في نص للمادة 160 مكرر6 السابقة 
الذكر. 

2- نتيجة الاعتداء: يقصد بها حصول النتيجة غير المشروعة والمتمثلة ق انتهاك وامتهان 


حرمة مقابر الشهداء أو رفاهم. 


86 - دردوس مکي» المرجع السابقء ص24. 


3- علاقة السببية: وهي تلك العلاقة الرابطة بين الفعل المرتكب الحرم المنتهك لحرمة 
مقابر الشهداء أو رفاتمم والنتيجة غير المشروعة المتمثلة في الاعتداء الجحاصل نتيجة ذلك 
الفعل ابحرم. 


ج- الركن المعنوي: 

لا بد من توافر القصد الجنائي لدى الجاني لتطبيق نص للمادة 160 مكرر 6 السابقة 
الذكر» ولا يعاقب ال حجان إلا إذا ثبت من خلال عمله أنه كان يريد عمدا تدنيس» أو 
تخريب» أو تشويه» أو إتلاف» أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتمم» وبالتالي ففي هذه 
الحالة نحد أن المشرع الجزائري قد اشترط لقيام هذه الجحربعة توافر القصد الجنائي لدى 
مرتكبها» والدليل على ذلك "کل من قام عمدا بتدنیس أو تخريب E‏ 

إذن هذه هي النصوص القانونية ال شرعها المقنن الجزائري لتجريم وعقاب الأفعال 
الممادفة لانتهاك حرمة المقابر والاعتداء عليهاء وني نفس السياق و كما فعلنا بخصوص 
الجرائم المتعلقة بالجثة سوف نتطرق الى ما تعتبره الشريعة الاسلامية بخصوص حرائم 
انتهاك حرمة المقابر. 


اللللب الشالث٠‏ المجرائم وفقا للدشريع الإسلامى 
لقد أجملت الشريعة الإسلامية حرائم امتهان المقابر ف الجرائم التالية: 
الفرع الأول: جربمة بناء المساجد على القبور والة مما 
لقد مت الشريعة الاأسلامية عن ااذ القبور مساخدا أو بتاع المساحت غليها أو 


التمسح اء وذلك سدا للذريعة المفضية للشرك بالله عز وحل» وحفظا لحرمة القبور من 


فبخصوص اتخاذ القبور مساحدا أو بناء المساحد عليها فورد النهي صريحا في هذه 
الله عليهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن 


الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد " قالت عائشة : يحذر ما صنعوا . 


فالت و لولاادلك ارز رة غر آنه کن ان سحا مسج . 


وني الصحيحين أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه 
وسلم: 

" أولعك إذا مات فيهم الرحل الصاح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور 
أولعك شرار الخلق عند الله ". 


وڼي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: " إن أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم 
حليل فإن الله قد اتخذيي حليلا كما اتخذ إبراهيم ليلا » ولو كنت متخذا من امي 
حلیلا لاتخذت ابا بكر خلیلا » ألا وإن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساحد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فان أمُاكم عن ذلك ". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد نص الأئمة من علماء المسلمين من جيع المذاهب 
الأربعة وغيرهم على النهي عن اتخاذ المساحد على القبور وحذروا من ذلك» عملا بسنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ونصحا للأمة وتجذيرا هما أن تقع فيما وقع فيه من قبلها 
رر ا ای ا 

وأما بالنسبة لمسألة التمسح بالقبور وتقبيلهاء فلقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه 


الله تعالى: " واتفق العلماء على أن من زار قبر البي (ص)» أو قبر غيره من الأنبياء 


www.islamqa.com - 


الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : والله إن أعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع» ولولا أن رأيت رسول الله (فض فلك ما فلك . 


ومذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرحل أو يسلم ركن البيت» ولا حدران البيت» 
ولا مقام إبراهيم» ولا صخرة بيت المقدس» ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين» حێَ 
تناز ع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله (ص) لما كان موجودا» فكرهه 
مالك وغيره» لأنه بدعة» وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك ل يأحذ عنه العلم» 
ورحص فيه أحمد وغيره» لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله» وأما التمسح بقبر البي 
(ص) وتقبيله فكلهم كره ذلك ويمى عنه» وذلك لأنمُم علموا ما قصده الي (ص) من 
حسم E OA NP TT OR‏ 


فقبت بمذه الأحاديث وغيرها أن الشار ع الحكيم قد فى عن بناء المساحد على القبور 
ونمى كذلك عن الصلاة إليها وعندها أو التمسح ياء ولعن من فعل ذلك لا ق ذلك من 
امتهان لحرمة المقابر والموتى وللا يكون ذلك ذريعة إلى عبادة القبور وتعظيمه كما 
فعلت الأمم من قبلء وأن هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك 


وغيرهم يجب إزالتها بالهدم أو غيره. 


الفرع الثاني : جرية الذبح عند القبور واتخاذها أعيادا 


زيارة القبور على الوحه الشرعي سنة» قال البي -عليه الصلاة والسلام-: (زوروا القبور 
فا تذك ركم الآحرة)» فإذا زار القبر ليدعوا له» وليتذكر الآحرة» والموت فهذا كله 
طيب» فقد زار البي القبور - عليه الصلاة والسلام- ودعا لأهلهاء وأمر الناس بالزيارة: 
(زوروا القبور فما تذك ركم الآحرة)» وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
(السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إنشاء الله بكم لاحقون» نسل 
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لله لنا ولكم العافية)» وقي حديث عائشة -رضي الله عنها- كان يقول: (يرحم الله 
الستقدمين منا والمستأحرين)» أما زيارا لغير ذلك» زيارتما لدعاء الموتى»ء والاستغاثة 
بهم» وطلب الشفاء منهم» أو النصر على الأعداى فهذا يقال ها زيارة شركية» هذه 
زيارة منكرة» بل هي شرك أكبر؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات» والنذر هم 
شرك أكبر» وهكذا الذبح هم» كونه يذبح بقرة» أو بعير» أو شاة» أو دحاحة» يتقرب 
ایت رجو تاع و برج که هدا فرك اکر ون اه هرل ها 


"قل إن صَادَتي وسكي وَمَيَاي وَمَمَاتي لله رب الْعَلّمينَ (62» لا شَريك لَه وبڌلك 
أمرّت ا 0 مد6 اور الأنعام). والنسك يطلق على الذبح» والعبادة» 
ويقول -جل وعلا-: "نا أعطيتاك اكور (1) فصل لربك والحر(د)"» (سورة الكوثر). 


a‏ الله عليه وسلم-: لعن الله من ذبح لغير الله" فليس لأحد أن يذبح 
للأصنام» أو للأولیای أو للجن» بقصد الثفرت إليهم» طلب شفاعتهم» أو نصرهم على 
الأعداءء أو لطلب إغاثتهم» أو لیشفوا مریضه»› أو يردوا غائبه» أو يعطوه الولد» أو ما 
أشبه هذا نما يفعله عباد القبور» وعباد الأولياء وعباد الأصنام» أما الذبح عند القبور لله 
لا للأولياء لله يتقرب إلى الله» فهذه بدعة» القبور منهي الذبح عندهاء هذا توسيخ ها 
وتقذير وإيذاء الذبح يذبح ي بیته» أو 1 قي اججحزرة ويوزع على الفقراء اللحوم» هذا ١‏ 
ای اة رف ا ن ار ا 0 اة 
والهدية ٿي ميئ»› والضحية ف بيته» هذا لا بأس» ا يان بالذبيحة عند القبور هذه 
بدعة» وتلويث للقبور وإيذاء هاء وإيذاء ل ا فالغالب على هؤلاء أَمُم ما يأتون 
ها للقبور» إلا لاعتقادهم ف هل القبور» وقصد التفرب إليهم هذا لکن إذا کانوا 


\ 
ل 


صادقين» وأمُم ما قصدوا إلا التقرب إلى الله والذبح لله لا للأموات فهذا يكون بدعة» 


أما إن أرادوا بالذبيحة التقرب إلى الميت؛ ليشفع همم» أو ليشفي مريضهم» أو ليعطيهم 
كذاء فهذا شرك الأكبرء العقيدة فاسدة والذبح شرك. 
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فالعقر بي الإسلام منهي عنه مطلقاء ذلك لأنه م يرد به وجه الله عزوحل» فسبحانه 
وتعالى يقول في كتابه العزيز: "قل إن صلاني ونسكي وحياي ومماتي لله رب العالمين 


(162)" (سورة الأنعام). 


ولقد ابتدع بعض الناس منذ زمنة طويلة بدعاً عظيمة تتعلق بالقبور» ومن أقبح تلك 
البدع : تخصيص زيارة قبور القرابات ق الأعياد» ومن يفعل ذلك يرى أن زيارة 
الأقارب من الموتى في ذلك اليوم من باب البرٌ وزيادة الود ههم» وهذا لا شك من البدع 
Ey‏ 


ولقد حذر البي صلى الله عليه وسلم مته أشد التحذير وأبلغه عن هذا النوع بعينه من 
البدع » فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال ٭ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( :لا تجعلوا بیوتکم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدا» EE E‏ 
E‏ 
ا کو اا ا ا ا 
الشهر أو الأسبوع > أو الاحتماع عند القبور تي وقت معین. 
وأصل العيد: ما يعتاد محيئه وقصده من مكان وزمان» مأحوذ من المعاودة أو الاعتيادء 


واتخاذ القبور أعيادا حرم بنصٌ الحديث» بل لا حلاف بين أهل العلم قي تحرمم ذلك. 


وإنغا حاء النهي والذم هذه المواسم والأعياد الْمُحدثة لما تشتمل عليه من المفاسد 


قال الإمام ابن القيم رهه الله تعالى: ر ثم إن قي اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة 
ال لا يعلمها إلا الله تعالى» ما غضب لأحله كل من ني قلبه وقار لله تعالى» وغيرة على 


التو حيد» وتمجين وتقبيح للشرك» ولکن ما جرح .میت إیلام). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله : ( واعلم أنه ليس كل أحد» بل ولا أكثر الناس 
يدرك فساد هذا النوع من البدع» لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة» بل 
أولو الألباب هم الذين يد ر كون بعض ما فيه من الفساد» والواحب على الخلق إتباع 
الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما ني ذلك من المصلحة والمفسدة) . 


وقال بعد حکايته إجماع العلماء على تحر اتخاذ القبور أعيادا : ( ولا يغتر بكثرة 
العادات الفاسدةء فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين» الذي أحبرنا الب صلى الله عليه 


وسلم أنه كائن ق هذه الأمة) . 


وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رهه الله : ( لا يجوز تخصيص يوم معين من السنة لا الجمعة» ولا اول يوم من رجحب» 
ولا آحر يوم ثي زيارة المقابر» لعدم الدليل على ذلك وإعا الشروع أن زار مي تيسر 
ذلك) ٩۵‏ 


اذن هذه هي معظم البد ع الي اخحتلقها الناس فيما يتعلق بانتهاك حرمة الموتى والمقابرء 
وال تمثل في جحملها الانتهاكات العقدية المتعلقة بالمقابر ال يعتقد فاعلوها أا من صميم 
الدين فالقيام بها حسبهم يعتبر تعظيما لله عز وحل» وذلك بتعظيم أوليائهم المقبورين» 


فهم يتقربون من الله تعالى من خلاها. 
الفرع النالث : جريعة نبش القبور 
اذا مات الانسان ودفن في قبره فانه لا يجوز الاعتداء على قبره بالنبش» ويقصد بالنبش 


هنا سرقة ما يكون بداحل قبره من كفن أو أموال» أو سرقة الجثة ذاتما أو بعض 
أعضائها. 
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وقبل التطرق لحرية النبش يدر بنا أولا تعريف مع النبش. 
تعريف النبش : 


. ع 91 
نبش . النون والباء والشين اصل وكلمة واحده تدل على ابراز شيءِ وو 


و"النباش" هو من يعتاد النبش عن لميت والبحث عنه» أو هو من الذي يسرق أكفان 
. س )92 

و 

وهذه السرقة تقع اما على الكفن» أو على ما يوحد في القبر من أموال غير الكفن» أو 

تقع على جثة الميت أو بعض أعضائه. 


إن الأصل عند أهل العلم هو حرمة نبش قبور المسلمين لأن نبشها يعتبر انتهاكا لحرمة 
أقحب الشرع حفظها وصيانتهاء وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز نبش قبر الميت الا لعذر 
شرعي وغرض صحيح» فالأصل هو حرمة نبش القبور الا في حالات خاصةبينها 
الفقهاء» وقد لعن البي (ص) نباش القبور فقد ورد في الحديث أن البي (ص) :"لعن 
المختفي والمختفية رواه البيهقي والحاكم وهو حديث صحيح» والمقصود بالمختفي نباش 
ا 

وبالتالي فمما لا شك فيه أن من يقوم بنبش قبر الميت من أحل سرقة كفنه أو ما 
يوحد به من أموال» أو حي سرقة الجثة كاملة في حد ذاهما أو بعض أحزائهاء فان ذلك 
يعتبر إعتداءا على حرمات للموتى وانما عظيماء لأن فعل التباش لا يتوقف عند حد 
السرقة» بل يتعداه إلى انتهاك حرمة الميت» فينبش عليه قبره» ويت ركه متعريا مكشوفا 
فيصبح عرضة للعبث» فلفضاعة فعل النباش ودناءته ولا فيه من انتهاك لحقوق الأحياء 
قبل الأموات جرمته الشريعة السمحاء وُت عنه. 


91 - ابن فارس: معجم مقاییس اللغة المرجع السابقء ص 971. 
- ابن منظور: لسان العرب» المرجع السابق» ج6» ص 4324. 
www.yasaloonak.net -‏ 


خلاصة الفصل الأول 
ما تقدم بيانه في هذا الفصل بمكننا استخلاص أن الاعتداء على حرمة الميت يتفرع الى 
نوعين» فمنها ما يقع على الحثة في حد ذانماء ومنها ما يتعلق بحرمة المقابر» وذلك 
ا 


لقد أولى المشرع الجزائري حاية كبرى لحثة الميت» حيث أنه منع المساس ما أو 
التعدي عليها بأي طريقة كانت» ولكن نظرا للتطورات المائلة الحاصلة في جال العلوم 
الطبية» وما أسفرت عنه من نتائج هامة ومثيرة» حاصة قي جال نزع ونقل وزرع 
الأعضاء» سواء فا ا أو الأموات»› حتت أصبحت: هذه اتقات النكةة 
السبيل الوحيد لعلاج العديد من الأمراض المستعصية» وبالتالي انقاذ العديد من المرضى 
امحكوم عليهم بالموت» واعطائهم فرصة حديدة للحياة. 

وخحوفا من أن تؤدي تلك العمليات الى انتهاك حرمة حثة الميت» فقد نظمها المشرع 
الجزائري تنظيما محكماء وأحاطها بقيود وشروط مسبقة يقتضيها الأساس الشرعي› 
والقانون لإباحتهاء ويجب على الأطباء الممارسين هما التزامهاء وذلك لاضفاء صفة 
الشروعية على ممارسانم الطبية» والا ترتبت عليهم المسؤولية الجحنائية. 

لقد نص المشر ع الجزائري على الجحرائم العامة المتعلقة بانتهاك حرمة حثث الأموات قي 
مواد من 150 إلى 154» والمادة 441 من قانون العقوبات الجزائري» وال تتمثل تي: 

- حريمة دفن الحثة أو إحراجها حفية أو بدون تر خحيص. 

- حرية تدنيس الحثة أو القيام بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحش. 


- حجرعة إحفاء المحثة. 


أما الجرائم الخاصة فخحصها بالمادتين 303 مكرر 17» 303 مكرر 19 من قانون العقوبات» 


- جرعة انتزاع أعضاء الحثة. 


- حرعة انتزاع أنسجة أو حلايا أو جمع مواد الميت. 


ولقد راعت الشريعة الاسلامية السمحاء كذلك حرمة الميت بنصها على محموعة كبيرة 
من الحرائم الماسة بتلك الحرمة وال نذكرها فيمايلي : 


- جربعة و طء الuيتة.‏ 


- حريمة سب وشتم الميت. 


فبعد تعرضنا لدراسة الجرائم الماسة بحرمة الميت قي كل من القانون الجزائري والشريعة 
الإإسلامية استخلصنا مايلى : 


- ان الشريعة الاسلامية أشمل وأعم من القانون الجحزائري جخصوص الحماية الجنائية 
المقررة لحرمة حثة الميت» حيث مُا تفطنت حن لحري قذف الميت وسبه وشتمه» وهذا 
ما م ينص عليه المشرع الجزائري» بحيث بمكننا القول أن هذا الأحير قد نص فقط على 
الجرائم المادية الواقعة على جثة لميت دون المعنوية» بينما الشارع الحكيم نص على 
كليهماء وهذا ما ثل الاحتلاف الجوهري بينهماء وكيف لا يكون ذلك والشريعة 
الإسلامية من عند الله عزوجل أما القانون الحزائري فهو من وضع البشر. 
أما بخصوص حرائم الاعتداء على حرمة المقابر قي القانون الجزائري فهي: 

8 جربعة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفام. 
أ الشريعة الاسلامية فقد تطرقت الى منع بناء اللساحد على القبور أو التمسح بماء و 
الذبح عندها واتخاذها أعيادا» ونبشهاء واعتبرها انتها کات للمقابر» تمثل وسيلة لرك 


بالله عز وجحل» ولقد شددت العقوبة على مرتكبها سدا للذريعة المفضية للشرك بالله عر 
وحل» وحفظا لحرمة القبور من البدع» خلافا للقانون الجزائري الذي لم ينص على ذلك 
ولم يجرمها أصلاء فمازال الناس حن الآن في الجزائر يعتبرون ذلك من القربات 


والطاعات وببنون على المقابر مشاهد وأضرحة وزوايا. 


العقوبات المترتبة على انتهماك حرمة الت 


الفصل النانى 
العقوربات المترتبة على انتهماك حرمة ايت 
يرتبط العقاب بالتحرم مام الارتباط» إذ لا حريمة بدون عقوبة» ولذلك فان العقوبة 
تأحذ وضعها القانون من كوفا المقابل للواقعة ال حرمها القانون» ويتمثل مضمون 


العقوبة في أثر معين يلحق المحكوم عليه وهو ايلامه عن طريق الانتقاص من حقوقه أو 
اا 


اذا ما توق الانسان ولم يبقى منه سوى حسد بغير روح لا يتوافر فيه الطابع الانسان 
الذي يتوقف على حياته» الا أنه منذ بدء الانسانية فان جحسد الانسان بعد وفاته يلقى 
الاحترام -كما ذكرنا سابقا- فلا تسمح الوفاة بحرية العبث بأجحساد الموتى» فيتولد التزام 
أديي وقانون يحد من هذا العبث» ولم تتردد محتلف التشريعات ق المعاقبة على الاحلال 
بهذا الاحترام تطبيقا لبد حرمة حسم الانسان» ومن هذه التشريعات الي أولت الحماية 
الجنائية لجحسد الميت وقررت العقوبة على من يقوم بالتعدي عليه التشريع الجزائري. 

حيث أن المشرع الجزائري أحاط حرمة الميت بحماية حاصة» فمنع التعدي عليها بأي 
شكل من الأشكال» سواء كان الاعتداء على الحثة أو على القبر» فوضع لذلك حدودا لا 
يجوز لأحد أن يتعداها تحت طائلة العقاب» فرتب على كل من تسول له نفسه الاعتداء 
على حرمة الجثة أو حرمة المقابر حزاءات وعقوبات متباينة ومتفاوتة. 

سوف نتناول قي هذا الفصل ان شاء الله تعالى وعلى غرار التقسيم المعتمد في الفصل 
الأول عقوبات الاعتداء على حرمة الحثة ق المبحث الأول ثم نتطرق قي المبحث الثاني 


الى عقوبات الاعتداء على حرمة المقابر. 
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البحث الأول : عقروبات الاعتداء على حرمة الجثنة 


متنوعة. 

لدى سوف نتطرق في هذا المبحث ان شاء الله تعالى الى الحماية الي أقرها المشرع 
الجزائري لحرمة حثث الأموات» وذلك بتخحصيص المطلب الأول لدراسة عقوبات الجرائم 
العامة والثاني لعقوبات الجرائم الخاصة. 


الطلب الأول : عقوبات الجرائم العامة 


كما ذكرنا سابقا في الفصل الأول من هذه الدراسة أن مصطلح الحرائم العامة ارتأينا أن 
نطلقه على الحرائم الماسة بحرمة جثة الميت» وال يمكن للأشخاص عامة ارتكايماء فهي 
تلق كل من تول له فة الان او اكات ره ج ایت سوا كان ذلك 


حفية أو بدول تر خحیص»› أو احفائها. 


فالمشرع الجزائري رتب على جيع الأفعال السابقة الذكر العقوبات الأصلية المقررة قي 
مواد الجنح والمنصوص عليها في المادة الخامسة (05) من قانون العقوبات والي تتمثل ق: 


1 الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى مس سنوات ماعدا الحالات الي يقرر فيها القانون 


حدودا احری. 


2- الغرامة الي تتجاوز 2.000 د.ج. 


سوف نتناول فيمايلي العقوبات المقررة لكل جريمة على حدى بالتفصيل. 


الفرع الأول: عقوبة دفن الجحنة أو اخراجها خفية أو بدون ترخيص 


لكي تكون جريمة دفن الحثة أو اخحراحها خفية أو بدون ترحيص كسبب لتوقيع 
العقاب على مرتكبها» يحب أن تكون مستوفية لحميع أركامُا (الشرعي» والمادي» 
والمعنوي)» واليي سبق شرحها بالتفصيل ني الفصل الأول من هذه الدراسة» فلا يكفي 
جرد توافر احداها كسبب للعقاب» بل يجب قيامها جميعا والا امتنع توقيع العقاب. 


لقد نصت المادة 152 من قانون العقوبات على عقوبة من يقوم بدفن أو إخحراج جثة 
حفية» وھی کمایلی:: 
الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة» وبغرامة من 500 دج إلى 2.000 دج. 
أما بالنسبة لعقوبة الدفن دون ترحيص فلقد حددقا المادة 441 الفقرة الثانية من قانون 
العقوبات كمايلى : 
الحجس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثرء وبغرامة من 100 دج إلى 


0. دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


وقي هذا الصدد جحد أن المشرع المصري قد عاقب أيضا على حريمة دفن الحثة بدون 
تر حيص وذلك .عقتضى نص اللمادة 239 من قانون العقوبات المصري الي جاء نصها 
كمايلي :" كل من أخحفى جثة قتيل أو دفنها بدون اخبار حهات الاقتضاء وقبل الكشف 
عليها وتحقيق حالة الوت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ". 
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و حشي آو فح % 
يعبر الجزاء بصفة عامة» عن رد الفعل المناسب لردع وتقوم سلوك ما يعتبر غير 
مشرو ع» وفي دراستنا هاته فان المشرع الجزائري قد اعتبر كل عمل فيه تدنيس للجثة أو 


حيث أن عقوبة من يقوم بتدنيس» أو تشويه الجثة» أو الاعتداء عليها بأي عمل من 
الأعمال الوحشية» أو الفحش» هى الحبس من سنتين إلى خمسة سنوات» وبغرامة من 
0 إلى 2.000دج» وذلك حسب ماء جاء قي نص الادة 153 من قانون العقوبات 


الجزائري. 


د الف جات ال يقوم بها الأطباء قي المستشفيات على الحثة قبل دفنها. 


- والعملية القيصرية الي يقوم ها الطبيب على الأم المتوفاة لاستخراج الجنين منها. 
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فم قام أي شخص بفعل فيه تدنيس أو تشويه أو القيام بأعمال وحشية أو فحش 
على الحثة» و يكون هذا الفعل فيه اعتداء وامتهان عليهاء وتوافر لديه القصد الجنائي عند 
ارتكابه هذه الجريمة» تقوم الجريعة وبالتالي ينشأً للمجتمع حق في توقيع العقاب عليه» 
وادانته عن النشاط الاحرامي الذي أتاه والذي يدخحل في دائرة التجري» فهذا النشاط 
الاحرامي مع غيره من العناصر المكونة لجربمة تدنيس الحثة أو القيام بأي عمل فيه عليها 
وحشية أو فحش بمثل الواقعة المنشئة لحق الجتمع قي توقيع العقاب كمقابل للجريعة. 


56 - دردوس مکي» المرجع السابقء ص26. 


ولقد عاقب المشر ع القطري كذلك على جريمة تدنيس حرمة الميت» وذلك ق المادة 266 
من قانون العقوبات القطري» والي حاء نصها كمايلى :" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 
سنة» وبالغرامة الي لا تزيد على 500 ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك أو 


دنس حرمة الحنت أو رفات ا 0 


الفرع الثالمث° عقوبة إخفاء المحزنة 


كل من حبأً أو أحفى جثة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 154 من قانون 
العقوبات والمتمثلة في الحبس من ستة أشهر إلى ثلائة سنوات وبغرامة بين 500 إلى 
0.دح» وإذا كان المخحفي يعلم أن الجثة لشخحص مقتول أو متوفي نتيجة ضرب أو 
حرح فان العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 
5.0دج. 


ويشترط لتوقيع العقوبة هنا توافر ركيّ جرية احفاء الجثة ألا وحما : الركن المادي» 
وال ركن المعنوي» .معن أن يكون اخحفاء الجثة على وجه غير مشروع وعن قصد» وأن 
يهدف الي حجبها عن علم أهلها» وكذلك عن علم السلطات المختصة ياء لا سيما إذا 
كان الفعل بغرض التستر على حرعة قتل أو ضرب مفضي إلى الموت» وقيام العلاقة بين 
فعل الإحفاء والنتيجة الإحرامية المتمثلة في انتهاك حرمة جنة الميت. 


ومن الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد رفع العقوبة من ستة أشهر حبس إلى ثلالة 
سنوات وبغرامة بين 500 إلى 1.000دج الى الحبس من سنتين إلى مس سنوات وبغرامة 
من 500 إلى 5.000دج» إذا كان الإخحفاء بغرض التستر عن وقوع الحادث الإجرامي 
المتسبب في الوفاة» وذلك بمدف الحد من الاحرام» وتشجيع الأفراد على التبليغ عن 
وقوع الجرائم ال تمدد كيان ايحتمع واستقراره وتمس بمصالحه الاحتماعية الأساسية» 
ونحقيق الردع العام المتضمن ديد كافة الناس بالعقاب بسوء عاقبة الاجرام» بحيث 
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يساهم في منع الاقدام على ارتكاب الجربمة حوفا من العقوبة نما يؤدي الى ضبط السلوك 
الاحتماعى للأفراد لتحقيق المصلحة الاجتماعية. 


وقي نفس السياق نحد أن المشرع المصري كذلك قد نص في المادة 239 من قانون 
العقوبات على عقوبة من يقوم باخفاء الحثة وقبل الكشف عليها والتحقق من حالة 
اموت وأسبابه حيث قدرها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة» ولکنه م بميز تي العقوبة بين 
من يخفي الحثة بعد دفنها أو من يحفيها بغرض التستر عن وقوع جربعة فحدد لكلتا 
الحالتين نفس العقوبة» هذا عكس ما انتهجه المشرع الجزائري الذي ميز بين الحالتين كما 


سبق بیانه. 


الطلب الناني: عقوبات الجرائلم الخاصة 


نظرا للاكتشافات الحديثة الحاصلة في جال العلوم الطبية» وال كان نتاجها خحاصة 
نجاح عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية» سواء فيمابين الأحياء أنفسهم» أو من 
الأموات الى الأحياءء أصبحت الجثث تمثل المصدر الخصب والوحيد والوفير للأعضاء 
البشرية» وبالتالي انتشرت وكثرت الاعتداءات والانتهاكات الواقعة على الجثث» وخحاصة 
منها سرقة الأعضاء منها للاججار فيهاء أولبيعها للأغنياء الذين هم بحاحة اليهاء ونظرا 
لخصوصية تلك الجرائم سواء من حيث حطورها أو من حيث مرتكبيهاء تدارك المشرع 
الجزائري الأمر وحصها بنصوص قانونية منفردة في القانون رقم 01-09 المعدل والمتمم 
لقانون العقوبات. 
سوف نتناول ان شاء الله تعالى فيمايلي العقوبات الي حصها المشرع الجحزائري بجرائم 
انتزاع أعضاء الميت وانسجته أو خلاياه أو جمع مواده. 


الفرع الأول: عقوبة انتزاع أعضاء جنة الميت 


لقد قدر المشرع الجحزائري عقوبة من يقوم بانتزاع أعضاء شخحص ميت ف للمادة 303 
مكرر 17 من قانون العقوبات» حيث حددقها هذه الأحيرة بالحبس من س (05) 


سنوات الى عشر (10) سنوات» وبغرامة من 500.000 د.ج ك 0 د.ج. 


وبالرحوع الى المادة 303 مكرر 20 من نفس القانون بجحدها شددت العقوبة برفعها الى 
السجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة» وبغرامة من 1.000.000 د. ج الى 
0 د. ج» اذا ارتكبت الجربعة مع توافر أحد الظروف الأتية : 

- اذا كان الضحية قاصرا أو شخصا مصابا باعاقة ذهنية. 

- اذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الحرعة. 

- اذا ارتكبت الجحرعة من طرف أكثر من شخص. 

- اذا ارتکبت الجربمة مع مل السلاح أو التهديد باستعماله. 

- اذا ارتكبت الجريعة من طرف جاعة احرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر 

للحدود الوطنية. 


ويشترط لتوقيع هاته العقوبات قيام حربمة انتزاع أعضاء الميت بركنيها المادي والمعنوي 


المتمثلان في القيام بانتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول» 
وأن يكون الحاني أثناء ارتكابه هذه الجريمة عالم بكافة أركاماء وأن تتجه إرادته إلى 


انتتهاك حرمة الميت بانتزاع عضو من جثته على وحه غير مشرو ع وغير مرحص به. 
افرع الغاني: عقوبة انتتزاع أنسجة أو خلايا أو مع مواد اللببت 


لقد نصت المادة 303 مكرر 19 من قانون العقوبات على عقوبة كل من يقوم بانتزاع 
وبغرامة من 100.000 د. ج الى 500.000 د. ج» وترتفع العقوبة الى حد الحبس من حمس 


(05) سنوات الى خمسة عشرة (15) سنة» وبغرامة من 500.000 د. ج الى 1.500.000 
د. ج» اذا ارتكبت الحريعة مع توافر أحد الظروف المذكورة سابقا» وذلك حسب ما 


نصت عليه المادة 303 مكرر 20 من ذات القانون. 


باللاضافة الى هذه العقوبات» فاننا جحد المواد 303 مكرر 21 ومكرر 22 ومكرر 28 
ومكرر 29 من نفس القانون تعاقب الشخص للمدان بارتكابه أحد الأفعال المكونة جرعي 
انتزاع أعضاء الميت» أو انتزاع أنسجته أو حلاياه أو مع مواده المذكورة سابقاء بحرمانه 
من الاستفادة من الظروف المحففة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات» الى 
حانب الحكم عليه بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 09 
من نفس القانون والمتمثلة في: 

1- الحجر القانون. 

2- الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية» والمدنية» والعائلية. 
3- تحديد الاقامة. 

4- المنع من الاقامة. 

5- المصادرة الجزئية للأموال. 

6 للمنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط. 

7- اغلاق الم سسة. 

8- الاقصاء من الصفقات العمومية. 

9- الحظر من اصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع. 
0- تعليق أو سحب رخحصة السياقة أو الغائها مع منع استصدار رحصة حديدة 
1- سحب جواز السفر 


2- نشر أو تعليق حكم أو قرار الادانة. 


وذلك في حالة ما اذا كان مرتكبها شخصا طبيعياء مع الأمر مصادرة الوسائل المستعملة 
في ارتكاب الحريعة والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة» مع مراعاة حقوق الغير 


حسن النية» بالاضافة الى تطبيق أحكام المادة 60 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة 
بالفترة ا 

أما اذا كان مرتكب احدى الجحريتين السابقيَ الذكر أجنبياء فان المادة 303 مكرر 23 
من ذات القانون تعطي للجهة القضائية المخحتصة الحق من منعه من الاقامة قي التراب 
الوطي اما مُائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر. 

ولكن تعفي المادة 303 مكرر 24 من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الادارية أو 
القضائية عن حريمة الاتجار بالأعضاء قبل البدء ف تنفيذها أو الشروع فيها. 


وتخفض العقوبة الى النصف اذا تم الابلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجربمة أو الشروع فيها 
وقبل تحريك الدعوى العمومية أو اذا مكن بعد تحريكها من ايقاف الفاعل الأصلي أو 
الشر كاء قي نفس الحريمة. 

أما من علم بارتكاب جريمة الاججار بالأعضاء ولو كان ملزما بالسر المهي» ولم يبلغ 
فورا السلطات المحتصة بذلك» فان المادة 303 مكرر 25 من القانون السابق ذكره تعاقبه 
بالحبس من سنة (01) الى خمس (05) سنوات» وبغرامة من 100.000 د. ج الى 500.000 
د. ج» وفي ما عدا الحرائم الي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة» لا 
تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل الى غاية الدرجحة 
الرابعة. 


وكذلك تعاقب المادة 303 مكرر 26 من نفس القانون الشخص المعنوي عن الجرائم 
المذكورة سابقاء وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من نفس 
القانون وال تنص على مايلي :"باستثناء الدولة والجحماعات الحلية والأشخاص المعنوية 
الخاضعة للقانون العام» يكون الشخحص المعنوي مسؤولا حزائيا عن الجحرائم ال ترتكب 
لحسابه من طرف أجهزته أو مثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك إن 


* - ويقصد بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبةء والوضع في الورشات الخارجيةء أو البيئة المفتوحة 
واجازات الخروج» والحرية النصفيةء والافراج المشروط. 


المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو 
كشريك في نفس الأفعال"» وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها ف المادة 18 مكرر من 
ذات القانون والمتمثلة قي مواد الجنايات في: 

1- الغرامة ال تساوي من مرة (1) الى مس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 
للشخحص الطبيعي قي القانون الذي يعاقب على الجريمة. 

2- واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية : 

- حل الشخص المعنوي» 

- غلتق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز مس (5) سنوات» 

- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز هس (5) سنوات» 

- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إحتماعيةبشكل مباشر أو غير مباشر» 
مايا او لمدة لا تتحاوز مس (5) سنوات» 

- مصادرة الشيء الذي استعمل قي ارتكاب الحرعة أو نتج عنهاء 

- نشر وتعليق حكم الادانةه 

- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز مس (5) سنوات» وتنصب الحراسة 
غلل مارسة الا ء#لذي أذى رال رة اؤ الد ارتكنت الرة مناستة' 


واعتبر المادة 303 مكرر 27 من قانون العقوبات الشروع في ارتكاب الجنح السابقة 
كالجحريمة التامة» حيث ما رتبت عليه العقوبة ذاتها المقررة للجرعة التامة. 


مما سبق نحد أن المشرع الجحزائري قد رتب على مرتكي جرائم الاعتداء على حرمة 
حثة الميت» عقوبات متفاوتة وختلفة الأحكاي فاعتبر أغلبها جحنحا» وطبق عليها 
العقوبات الأصلية المقررة ف مواد الجنح» فيماعدا حرعيَ انتزاع أعضاء لميت وانتزاع 
ا أو خحلایاه أو ع مواده» فاعتبر الأول جنحة مشددة» حيث أنه رتب عليها 
عقوبة الجبس من هس (05) سنوات الى عشر (10) سنوات» وبغرامة من 500.000 
د. ج الى 1.000.000 د. ج» وقد تتحول تلك الجرعة ذانها من جنحة مشددة الى جناية» 


حيث أنه طبق عليها العقوبات الأصلية المقررة ني مواد الجنايات» لتصبح عقوبتها السجن 
من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة» وبغرامة من 1.000.000 د. ج الى 
0 د. ج» وذلك في حالة ما اذا ارتكبت مع توافر الظروف المذكورة أعلاه» 
وال نصت عليها المادة 303 مكرر 20 من قانون العقوبات. 


أما فيما يخص الجريمة الثانية (حريمة انتزاع أنسجة أو حلايا أو جمع مواد الميت)» 
فنجده أصلا قد رتب عليها العقوبات المقررة للجنحة» الا ق حالة ما اذا ارتكبت مع 
توافر الظروف المذكورة أعلاه» ففي هذه الحالة تصبح حنحة مشددة» لترتفع عقوبتها من 
الحجبس من سنة (01) الى خمس (05) سنوات» وبغرامة من 100.000 د. ج الى 500.000 
دج الى الجبس من هس (05) سنوات ای هسة عشره (15) سنة» وبغرامة من 
0 د. ج الى 1.500.000 د.ج. 


* ملاحظة : 


ان تغليظ المشرع للعقوبات المقررة لجرائم انتزاع أعضاء أو أنسجة أو خلايا أو جمع 
مواد من شخص ميت مقارنة بالعقوبات المقررة للجرائم الأحرى للماسة بحرمة الميت 
السابقة الذكر» يرحع سببه الى انتشار ظاهرة جحارة الأعضاء البشرية كاحدى أهم صور 
الاتحار بالبشر»ء وادراكه لأهمية وحطورة تلك الظاهرة» والاستغلال البشع للفقراء وحثث 
الأموات» ليصل الحد ممتهيٰ هذا النشاط الاحرامي من الأعضاء البشرية سلعا تحارية يتم 
بيعها .بالغ مالية طائلة» ورغبة منه للحد منهاء وكذلك نتيجة لمصادقة الجزائر على 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية» المعتمدة من طرف الحمعية 
العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000م بتحفظ .عوحب المرسوم الرئاسي 
رقم 55-02 المؤرخ بي 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق ل 05 فبراير سنة 2002» وعلى 
بروت وكول منع وقمع الإتحار بالأشخحاص» وبخاصة النساء والأطفال» المكمل للاتفاقية 
السابقة الذكر وبتحفظ كذلك .عوجحب المرسوم الرئاسي رقم 417-03 المؤرخ قي 14 
رمضان عام 1424 ه الموافق ل 09 نوفير سنة 2003م. 


وتجدر الاشارة هنا أنه من نص المادتين 303 مكرر 17 ومكرر 19 السابقي الذكر 
نستنتج أن المشرع الجزائري قد سوى بين الأحياء والأموات فيما يخص مسألة الاتجار 
بالأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو جمع الموادء فرتب هما نفس الحماية» وبالتالي فالقانون 
الجزائري قد أقر بأن الحماية القانونية لحرمة الانسان ليست مقيدة بحياته فقط بل تمتد 
كذلك الى مابعد ماته. 


وفي هذا السياق نحد أن المشرع الفرنسي عند ذكره للجرائم الماسة بحرمة الميت أنه م 
يفصلها ويحددها مثلما فعل المشرع الجزائري بل عبر عنها وأدخلها ضمن مصطلح عام 
هو انتهاك حرمة الجثة» وهو ما نص عليه قي الفقرة الأولى من للمادة 17-225 واليّ 
عدلت .عوحب للمادة 13 من القانون رقم 2008-1350 المؤرخ قي 19 ديسمبر 2008 من 
قانون العقوبات ا كمايلي :" ان أي مساس جحرمة الحثة» بأي وسيلة كانت» 
يعاقب عليه بالحبس لمدة سنة و بغرامة مالية قدرها 15000 e‏ 

وق حالة ما اذا وقع ذلك الاعتداء على الأشخاص المتوفون بسبب انتماءاتمم أو عدم 
انتماءاتمم» حقيقي أو مفترض» الى طائفة» أمة» عرق» أو ديانة معينة» فان المادة 18-225 
من قانون العقوبات الفرنسي السابق ذكره ترفع العقوبة الى ثلاث (03) سنوات حبس 
,5000 أورو غرامة مالة". 


ولكن المشرع الفرنسي لم يتوقف عند حد الجرائم الماسة بحرمة جئة الميت» والمرتكبة 
من قبل الأشخاص الطبيعية فقط» بل أنه نص حن على قيام المسؤولية الجزائية للشخحص 


1- Français Hervé Pelletier et Jean Perfetti : Code Pénal , Lexis Nexis, Litec, Coll.codes bleus annotés, 21° Ed, 
2009,article 225-17. 


« Toute atteinte ã 1’ intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie dun جاء نصها الأصلي كمايلي‎ 
an : d’emprisonnement et de 15000 euros d’amande... » 


» عدلت بموجب المادة 03 (۷) من الأمر رقم 2000-916 المؤرخ في 19 سبتمبر 2000ء والتي جاء نصلها الأصلي كمايلي : عاۅواه]‎ - " 
les infractions définies ã l’article précédent ont été commises ã raison de 1’appartenance ou de la non- 
appartenance, vrais ou supposée, des personnes décédées ã une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée, les peines sont portées a trois ans d’emprisonnement et a 45000 euros d’amande pour les infractions 
définies aux deux premiers alinéas de l’ article 255-17.. » 


للعنوي قي حالة ارتكاب أعمال تمس جحرمة الميت سواء ارتكبت هذه الأخحيرة أثثاء 


و اا اا ا 


هذا فيما يخص عقوبات الحرائم الماسة بجثث الأموات» والمنصوص عليها في القانون 
الجزائري وبعض الدول الأحرى الي ارتأينا أن نأحدها على سبيل المثال فقط لكي يزيد 


اللللب النالث: العقوبات وفقا للتشريع الإسلامي 


بخصوص حرائم الاعتداء على حرمة الميت المنصوص عليها ق الشريعة الإسلامية» وال 
سبق ذكرها في الفصل الأول من هذه الدراسة والمتمثلة في: جريمة وطء الميتة» وجرعة 
قذف لميت» وحريمة سبه وشتمه» فمنها ما تطبق عليها العقوبات الحدية» ومنها ما تطبق 
فيها العقوبات التعزيرية. 


الفرع الأول : العقوبات الحدية 


قبل التطرق الى تفصيل العقوبات الحدية الي فرضتها الشريعة الاسلامية على كل من 
بنا أو لا تعريف الحد لغة واصطلاحا. 


فالحد لغة يعي المنع» منه یسمی البواب حدادا .عنعه للناس من الدحول» ویسمی 
السجان حدادا ا بنع من ي السجن من الخروج. 


- حيث جاء نص المادة 1-18-255 الأصلي من قانون العقوبات الفرنسي» المعدل بموجب المادة 124 من القانون رقم 2009-526 المؤرخ 
في 12ماي 2009: Les Personnes morales déclarées resposables pénalement, dans les conditions prévues par‏ « 
Iarticle 121- 2, des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18 encourent, outre 1’amande suivant les‏ 
modalités prévues par 1l’article 131-38 : 1°) (Abrogé), 2°)Les peines mensionnées aux 2° ã 9° de I’article 131-‏ 
La peine mensionnée au 1°de l’article 131-39 pour les infractions définies par 1’articles 225-18.‏ )3° ,39 
L’interdiction mensionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans exercice ou ã occasion de‏ 

lI exercice de laquelle l’infraction a été commise » 
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1 وحدود الله: حارمه» 


لأا منوعة» بدليل قوله تعالى: "تلك حدود الله فلا تقربوهار7و"(سورة البقرة)» وحدود 
الله تغال أيضا: أحكامه» أئ. ما حدة وقدرى فلا جوز أن يتعداه الإنسان» :و ميت 
حدودا لأا تمنع عو الط إل ما بور ادها بدلل “قله فعال؛ تلك خود اله فل 


ا r‏ .10407 
تعتدو هارودر) (سورة البقرة) 


أا الح رعا فهو عة مدر واخ حا به ال 


- عقوبة وطء الميتة: 


بمخصوص العقوبة المقدرة لحريمة وطء الميتة ال نصت عليها أحكام الشريعة الاسلامية» 
وال تتناسب مع حجريمة تدنيس الجحثة أو القيام بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحش» 
وال سبق شرحهاء فلقد تباينت أراء الفقهاء في ذلك» فبعضهم أوحب توقيع الحد 
عليهاء والبعض الأحر م يوجبه بل أوقع عليها التعزير فقط» ولكنه في جميع الحالات 
فلقد اتفق جيع الفقهاء على اعتبار وطء الميتة حربمة تستوحب العقاب : فاللإمام مالك 
E EEE a ES aS‏ 
مضاعفة العقوبة عليه» لأنه بالإضافة إلى هذه الجريمة هناك حريمة أحرى متمثلة في هتك 
حرمة الميت. 
وقال الإمام الأوزاعي: لأنه وطء قي فرج آدمية فأشبه وطء الحية ولأنه أعظم ذنبا وأكثر 
إاء لأنه انضم اليه فاحشة هتك حرمة الميتة. 
وحن حينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه لايقام عليه الحد لأن حياة المرأة عنده شرط لتحقق 
حكم الزن وبذلك يكون موتا شبهة يدر بها الحد عنه .و مع ذلك قال أبو حنيفة : 
الرحل الذي يطأً ميتة يعزر أي "جلد" بحسب تقدير القاضي . 

و قي تفسير فقهاء المسلمين للرأي القائل بدراً ا لحد عنه بسبب موتا » حاء قوههم: لأا 
لا يشتهى مثلها -أي اليتة- وهو أمر تعافه النفوس السوية والفطر السليمة. 


www.aladel.gov.1y - %‏ 
_ وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلتهء الفقه العام» ج6 دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق» الجزائر» ط 1ء 1991ء ص12. 


ولذا م يأت من الشارع نص بوحوب الحد على فاعله اكتفاء بأنه أمر تمجه النفس 


والحقيقة أن الأحكام الفقهية المتعلقة بالجنائز ودفن الموتى تحعل من هذه الشبهة المثارة 


.)105 
أمرا مغيرا للاشعراز . 


- عقوبة قذف الميعة: 

لقد نص القرآن الكرم على عقوبة القذف قي قوله عروحل: " والذين يرمون 
امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين حلدة ولاتقبلوا هم شهادة أبدا 
وأولئك هم الفاسدونري إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان اله عفور رحیمی' 
(سورة النور). 
ومنه فعقوبة جرمة القذف سواء ارتكبت ضد إنسان حى أو ميت تتمثل قي للائة 
عقوبات وهي : 
الأولى: جلد القاذف تمانين جلدة. 
الثالثة: الحكم عليه بالفسق. 


اذن رتب الشارع الحكيم على القاذف عقوبات صارمة متمثلة في : الحد» ورد 
الشهادة» والتفسيق› وذلك بمدف تغليظ شأنه» وقوة في الردع عنه» وكذلك ليحصل ها 


ار 


ولقد أجمع جمهور الفقهاء على إيجاب حد القذف على القاذف» ولكنهم فرقوا في حد 


قڏذف الاموات بين عموم الأمة وبين رمي زوجحات البي (ص) وقذفهن. 
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ففي الحالة الأولى: أوجبوا الحد على القاذف بناءا على طلب أحد الورثة أو الأصول أو 
الفروع. 


ولقد اتفق الفقهاء على أنه اذا قذف شخحص ميتاء فان لورثة المقذوف الحق قي المطالبة 
باقامة حد القذف على القاذف» فلا حلاف بينهم قي أن للميت اذا قذف حد 
اة © 
وحاصة إذا كان للميت أنثى» وكان هما ابن محصن» فإن له حق المطالبة بالحد» لأن 


ا ء٤  » ٤‏ ع ع 10 
قذف آمه وهي ميتة قدح في شبه» ولانه بقذف امه شبه ال geal‏ 


هذه محمل الآراء الواردة بخصوص عقوبة قاذف لميت قي الفقه الجنائى الإسلامى» وال 
تبين لنا منها أن توقيع الحد على قاذف للميت واحب» وذلك لما يلحق الميت من الشين 
والمعرة» وكذلك أهله. 

افرع الثاني: العقوبات التعزيرية 

بعد ما عرضنا جرائم الاعتداء على حرمة حثة الميت الموجبة للعقوبات الحدية» فانه 
يتحتم علينا كذلك تبيان حرائم الاعتداء على حرمة الجثة الموجبة للعقوبات التعزيرية 
والمتمثلة في حربمة واحدة ألا وهي حريعة سب وشتم الميت» ولكن يجدر بنا أولا تعريف 
التعزير لغة واصطلاحا. 

التعزير قي اللغة: العين والزاء والراء كلمتان أحداها التعظيم والنصر» والكلمة الأحرى 
د 
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. أما التعزير شرعا فمعناه التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة‎ 


- ابن قدامه: المغني» المرجع السابقء ج12» ص404-204. 

- المرجع نفسه» ص302. 

- ابن فارس: معجم مقاييس اللغةء المرجع السابق» ج4» ص311. 
www.islamqa.com -‏ 


ولقد دل الكتاب والسنة» وإجماع المسلمين على التعزير» فهو عقوبة شرعية على 
معصية أو حناية لا حد فيها ولا كفارة. 


للعقاب بالتعزير أنواع متعددة قد يكون بالضرب أو بالحبس أو بالنفي» أوبالمال» 
أوبالقتل كذلك» وموحب التعزير المعاصي كالمنكرات وإيذاء الناس وغير ذلك مما لا 
حد فيه ولا قصاص» ومقداره يكون بحسب المصلحة وعلى قدر الجريعة فيجتهد فيه ولي 
1۵ 

فمنه ما يكون بالتوبيخ أو الزحر أو بالكلام الشديد أو بفرك الأذن ومنه ما يكون 
بالتشهير» أو بتسويد الوحه» كما يفعل بشاهد الزورء ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن. 
وقد قال البعض: إن الراحح أن التعزير لا يجوز بالصفع " الضرب على القفا " لأنه من 


الاستحفاف الذي يجب أن يصان عنه الناس. 


أما التعزير بأحذ المال كنوع من أنواع التعزير فقد احتلف فيه الفقهاء. 
فقال البعض: إن أحذ المال وأعاده بعد أن يحبسه عن صاحبه مدة ليحر ثم يعيده كما 


في البحر عن البزازية - يجوز ذلك ولا يفي بغيره لما فيه من تسليط الظلمة على أحذ 
مال الاس فيا كلونه. 


وقال اأبعض: إن التعزير ان لمال جائز للامام» وما ف الخلاصة: معت من نق أن 


التعزير بأحذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز. 
وقال البعض: منهم أبو حنيفة ومحمد والشافعى ومالك وأحمد: لا جوز ا المال. 


وأما التعزير بإتلاف لمال فليس .منسوخ فالمنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف 
حلها تبعا ها مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة حاز إتلاف 


منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام "فقه القضايا"» دار العلوم للنشر والتوزيع» د ط 2006» ص29. 


مادا فإذا كانت حجرا وخحشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها وكذلك آلات اللهو 
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والقمار وار وذلك عند غالبية الفقهاء' 


فالتعزيرات تقام على الحرائم الي لا مقدر في حدها من جهة الشرع» وإنما هو موكول 
إلى احتهاد ولاة الأمر يفعلون من ذلك ما هو الرادع الزاحر لصاحب تلك الجريمة مما 
هو لائق به» وذلك يختلف باحتلاف الجرائم. 

- عقوبة انتهاك حرمة الأموات بالسب والشتم : 


لقد سبق لنا التطرق للنصوص الي جحاءت ها الشريعة الاسلامية السمحاء بتحرم 
سب المسلم على الإطلاق» في المطلب الثالث من المبحث الأول للفصل الأول من هاته 
الدراسة» وقد بينا فيه بأن الشريعة الإسلامية لم تفرٌق قي ذلك النهي بين الأحياء 


والأموات» وشددت ف الوعيد لمن ا 


فلا يجوز انتهاك حرمة الأموات أو التعرض مم بالسب أو الشتم أو السعي بالغيبة و 


وتعتبر لعنة الأموات أعظم من لعنة الأحياء» وذلك لما فيه مساس لحرمة الأموات 
وكرامتهم الي أولتها الشريعة الإسلامية برعاية كاملة مثلها في ذلك مثل الأحياء بل 
وأعظم. 

وبالإضافة إلى ما ذكر سابقا تحدر الإشارة إلى أنه إذا كانت حاية حرمة حسم الإنسان 
لا تتوقضف عن التطبيق بعد وفاته» فان احترام ذكرى الإنسان بعد وفاته تمثل أيضا قيمة 
قانونية تحل محل حق الإنسان قي عدم المساس بحياته الخاصة وحقه في الشرف والاعتبار 


ESSA ES ESS a E A EE 


- أحمد فتحي بهنسي: السياسة الجنائية في الشريعة الإسلاميةء دار الشروق» القاهرة» بيروت» ط 1ء 1983ء ص248. 


أفعاله» ويعد المساس .مقدار الاحترام الذي كان يتمتع به قبل وفاته والإحلال بمكانته قي 
نفوس حبيه مساسا بذكراه» وقد يعد أيضا مساسا بسمعة أسرته» ويبدوا واضحا من 
ذلك الفرق الكبير بين حرمة حسم الإنسان واحترام ذكرى المتوق» فبينما تعد حرمة 
حسم الإنسان حوهر كرامة الإنسان والنَ يتعين عدم العبث بإنسانيته وعدم امتهانه أو 
انتهاك جحسمه» فان ذكرى الإنسان تتوقف على ما كان يتحلى به الإنسان قبل وفاته 
والقيم ال كان يعتنقهاء وال تمثل الرصيد الذي تتكون منه ذكراه» وهذه القيمة المعنوية 
يجب الحافظة عليها واحترامهاء فاحترام الإنسان - كما أشار حكم بلس الدولة 
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الفرنسى الصادر في 6 يوليوا 1994م- لا يتوقف عن التطبيق بعد وفاة الإنسان“ . 


المحث الاك عقوبات الاعتداء على حرمة المقاببر 


لقد سبق لنا بيان مدى رعاية القانون الجزائري لحرمة المقابر» فرتب الشرع الجزائري 
على من تسول له نفسه القيام بأفعال تمس بحرمة المقابر عقوبات متفاوتة» وذلك تبعا 
لمدى خحطورة وحسامة الانتهاك» ومدى مساسه بحرمة المقابر من جحهة وبكيان الحتمع 
الجزائري من حهة أحرى» وذلك ما سنتطرق اليه باذن الله تعالى فيمايلى : 
الطلب الأول: عقوبة انتههاك حرمة المقاببر 

نصت المادتان 151 و152 من قانون العقوبات على عقوبة من يقوم بفعل يعس بالحرمة 
الواحبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن» أو ينتهك حرمة المدافن. 


ان المشرع الجزائري عند تقريره لتلك العقوبة فضل المزج فيها بين العقوبة السالبة 


1 طارق سرور : نقل الأعضاء البشرية بين الأطباء "دراسة مقارنة"» دار النهضة العربية القاهرة ط 1 2001»› ص99. 


الفرع الأول: العقوبة السالبة للحرية 


قبل التطرق الى مقدار العقوبة السالبة للحرية المقررة لمرتكب جريمة انتهاك حرمة 
المقابر حسب القانون الجزائري» ولفهم أكثر للموضوع» ارتأينا أن نتعرض أولا الى 
تعريف موجز للعقوبة السالبة للحرية. 


يكن تعريف العقوبة على أما حزاء يوقع باسم الجتمع بواسطة قضاء زحري لمن متت 

ادانته بارتكاب الجريمة جناية أو جحنحة أو مخالفة» فهى ايلام بحس الحكوم عليه في حياته 

مثل الاعدام» أو في أمواله مثل الغرامة والمصادرة» أو في حقوقه مثل الحجر القانوني 
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اران ف اوی ا 2 


والعقوبة السالبة للحرية هي الي تسلب حرية الحكوم عليه قي فترة تنفيذه ©"“. 


ان الغاية المتوحاة من العقاب هي اصلاح الشر الذي أحدتنه الجريعة» فانتهاك قاعدة الحياة 
الاحتماعية تسبب للمجتمع ضررا فادحاء ولذلك فان من الضروري أن يكون قي مقابل 
هذا الضرر الذي تتحمله الميئة الاحتماعية ضرر أحر في شكل ألم يتحمله الجا يحقق 
المقاصة الكفيلة باعادة التوازن المخحتل» فالعقاب بهذا المفهوم وظيفة ضبط العلاقات 
المتبادلة بين طرفين الي تتطلب ايجاد تعادل بين الفعل ورد الفعل. 


فلا يمكن أبدا اعتبار العقوبة محرد وسيلة لتحقيق غاية أحرى غير غاية الجزاءء سواء كان 


1-Gilbert Manguin, le droit penal édité par la direction générale de la formation et de reforme administrative, 
ministêre de l’interieure, p83. 
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هذا فيما يخص تعريف العقوبة السالبة للحرية» أما فيما يتعلق .مقدار العقوبة المخحصصة 
رة انتهاك حرمة المقابر» فطبقا لنص المادتين 151 و152 من قانون العقوبات الجزائر ي 
فان عقوبة من يقوم بفعل بعس بالحرمة الواجبة للموتى قي المقابر أو في غيرها من أماكن 
الدفن تتمثل تي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستتين. 


وق نفس السياق عاقب المشرع المصري كل من يقوم بانتهاك حرمة القبور أو الجبانات 
أو دنسها» وذلك في الفقرة الثالثة من نص المادة 160 من قانون العقوبات المصري» 
والشي حاء نصها كمايلي : يعاقب بالجبس.... 

ثالثا- كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها. 


وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس (05) سنوات اذا ارتكبت أي من 
الجرائم المنصوص عليها في نص المادة 160 تنفيذا لغرض ارهابي . 


ولكن من الملاحظ هنا أن المشرع الملصري ب المادة السابقة الذكر لم يجحدد مدة 
الحبس المقررة لمنتهك حرمة المقابر أو الجبانات أو دنسهاء الا في حالة ما اذا ارتكبت 
هذه الحريمة تنفيذا لغرض ارهابي» ففي هذه الحالة حددها المشرع المصري .مدة لا تزيد 
عن خمس (05) سنوات سجن» وذلك رغبة منه رعا لاحضاعها للسلطة التقديرية 
للقاضي» الذي يأحذ بعين اعتباره عند تحديدها مدى خحطورة فعل انتهاك المقابر أو 
الجبانات أو تدنيسها» ومدى تأثيره على الحتمع المصري» ولكن سلطة القاضي التقديرية 
هنا لا يكن ها الخروج عن القاعدة العامة لمدة الحبس سواء كان البسيط أو مع الشغل» 
وال نصت عليها المادتين 18ر 19 من قانون العقوبات المصري» واللتان تتكلمان عن 
عقوبة الحبس عامة» حيث تنص المادة 18 على :" عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه 
ني احدى السجون المركزية أو العمومية المدة الحكوم يما عليه ولا يجوز أن تنقص هذه 


المدة عن 24 ساعة ولا تزيد على ثلاث (03) سنوات الا في الأحوال الخصوصية 
المنصوص عليها قانوناء لكل حكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن 
يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله حار ج السجن طبقا لما تقرر من القيود 
بقانون تحقيق الحنايات الا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار". 


ما المادة 19 فتنص على :" عقوبة الحبس نوعان : الحبس البسيط» الحبس مع الشغل 
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داحل السجون أو خارحها ف الأعمال الي 
تعينها الجحكومة '. 


ان المشرع المصري فضلا عن ذلك لا يشترط أن يقع الفعل المزري أو المدنس على 
الجثة أو على القبر بعينه بل يكفي أن يقع في مقبرة وأن يكون من شأنه تدنيسها على 
اعتبار أا مكان يحتوي على عدد كبير من المقابر ويرقد فيها الموتى. 


الكبائر الي ترفضها طبيعة البشر» فهي تسيء الى النوع البشري برمته» وإلى تراثه من 
القيم والعادات النبيلة ال نزلت بها جيع الرسالات السماوية بغير استشناء وال تميز 


الانسان عن باقى غيره من الكائنات. 


وبالرحوع اى كل من المشرع الأردن» والقطري» والكويي» والفرنسي» جحد أن كل 
منهم قد جرم انتهاك حرمة المقابر» وعاقب عليه» وولا ایی : 


تنص المادة 277 من قانون العقوبات الأردن على :" كل من اعتدى على مكان يستعمل 
لدفن الموتى أو على مكان خصص لاقامة مراسم جنازه للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو 
آنضاب الموتى أو دلسه أو هدمه أو انتهكڭ حرمة ميت أو سبب ازعاجا لأشخحاص 


بحتمعين بقصد اقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف أي شخص أو اهانة دينه 


أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي الى أية اهانة 
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دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلالة (03) أشهر..."” . 


أما المادة 266 من قانون العقوبات القطري فتنص على :" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 
او انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتمم أو لاقامة مراسم 
حنازة» أو سبب ازعاجا لأشخاص احتمعوا بقصد مراسم الجنازة". 


وتنص المادة 110 من قانون العقوبات الكويي على :" كل من انتهك حرمة مكان معد 
لدفن الموتى أو لحفظ رفاتمم أو لاقامة مراسم الجنازة» أو سبب ازعاجا لأشخاص 
احتمعوا بقصد اقامة مراسيم الحنازة أو انتهك حرمة ميت» و كان عالما بدلالة فعله» 


2 ")117 
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة... 


وتنص المادة 373 من قانون العقوبات العراقي على ما يلي :" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 


على سنتين... من انتهك أو دنس حرمة قير أو مقبرة أو نصب ليت أو هدم أو أتلف أو 


. 118 
شوه عمدا شیا من ذاإلای"( ٤‏ 


أما بخصوص المشر ع الفرنسي فلقد نص ق المادة 17-225 على عقوبة كل من ينتهك 
حرمة المقابر بأي شكل من الأشكال» أو المساس بالنصب التذكارية للموتى» حيث 
حددها با لحبس لمدة سنة» وتضاعف هذه المدة قي حالة اذا أدت الأفعال السابقة الذكر 
E TER‏ 
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3- Article 225-17 : “...La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de 
sépultures, d urnes cinéraires ou de monuments édifiés a la mémoire des morts est punie dun an 
d’emprisenement...., la peine est portée a deux ans d’emprisenement....lorsque les infraction définies ad l’alinéa 
précédent ont été accompagnées d’atteinte a l’intégrité du cadavre. » 


وتي حالة ما اذا كان ذلك الاعتداء على الأشخاص المتوفون بسبب النتماءام أو عدم 
انتماءاتمم» حقيقي أو مفترض» الى طائفة» أمة» عرق» أو ديانة معينةء فان المادة 18-225 


من قانون العقوبات الفرنسي ترفع العقوبة الى ثلاث (03) سنوات حبس. 


واذا كان ذلك الاعتداء صادر من شخص معنوي» وتبتت مسؤوليته الحزائية فيعاقب 
بعقوبات مختلفة نصت عليها المادة 1-18-225 من قانون العقوبات الفرنسي» وال جاء 
نصها كمايلي: " ان الأشخاص المعنوية الذين تبشت مسؤوليتهم الجحزائية طبقا للشروط 
الحددة بالمادة 2-121» لارتکامم المحالفات المنصوص عليها بالمواد 17-225 و18-225» 
بالاضافة الى الغرامة المالية المحددة وفقا للكيفيات المنصوص عليها بالمادة 38-131 .مايلي : 


1- ملغاة. 
2- العقوبات المنصوص عليها فى الفقرات من 2 الى 9 من المادة 39-131. 


3- العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 39-131 بالنسبة للمخالفات المنصوص 
عليها ثي المادة 18-225. 


المنع الحدد في الفقرة 2 من المادة 39-131 يكون مي ارتكبت المخالفة أثناء مارسة 


اذن بحد أن نص للمادة 1-18-225 السابقة الذكر يحيلنا الى العقوبات المنصوص عليها ي 


الفقرات من 1 ای 9 من الماد ]1 39-13 وبالتالي کان لراما علينا التطرق ىذه الفقرات› 
وال بمكن ذكرها فيمايلي : 


* الفقرة الأول (01) من المادة 39-131 : 

- حل الشخص المعنوي » اذا كان قد نشأًء أو في حالة معاقبة الأشخاص الطبيعية بجناية 
أو جحنحة بالحبس لمدة أكثر أو تساوي ثلاثة (03) سنوات من أجل تحويل موضوعه قصد 
ارتكاب الأفعال الحرمة. 

* الفقرات من (02) الى (09) من المادة 39-131 : 

2- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو احتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر» 
هايا أو لمدة لا تتجاوز خمس (05) سنوات. 

3 الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس (05) سنوات. 

4- الغلق النهائي أو لمدة لا تتجاوز خمس (05) سنوات للمؤسسة أو فرع من فروعها 
إل اذل ار کات رة 

5- الإقصاء من الصفقات العمومية بصفة مائية أو لمدة لا تتجاوز مس (05) سنوات. 
6 المنع بصفة مائية أو لمدة لا تتجاوز مس (05) سنوات بعروض السندات للماليةء أو 


العمل على إدحال هذه السندات للمالية إلى أسواق التعامل المنظمة. 


7- الحظر لمدة لا تتجاوز خمس (05) سنوات من إصدار الشيكات غير الي تسمح 
بح ارال فن طرف السا جي دى :اسر ت عله او لف اليكات ال شر 
عليهاء وكذا المنع من استعمال بطاقات الدفع. 

8- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجحريعة أو نتج عنها. 

9- نشر وتعلیق حکم الإدانة سواء بواسطة الصحافة المكتوبة أو بأية وسيلة اتصال ممكنة 
مع الجحمهور أو عن طريق وسائل النشر الالكترونية"”. 


1- Article 131-39 : « Lorsque la loi le prévoit ã encontre dune personne morale, un crime ou un délit peut être 
sanctionné dune ou de plusieurs des peines suivantes : 


من المواد السابقة الذكر بمكننا أن نستخلص بأن كلا من المشرع الأردن»› 
والقطري» والكوييٍ» والفرنسي» قد وسعوا دائرة التجرم بخصوص الأفعال الي تمس 
بحرمة المقابر» الى درحة معاقبة من يسبب ازعاجا لأشخاص احتمعوا بقصد القيام 
عراسيم الجنازة» ولو أن بعضهم يوحب توافر القصد الجنائي لذلك» مثل المشرع الأردن»› 
والبعض الأحر لا يستازم توافره بل تقوم الحريمة بمجرد الازعاج» ومثال ذلك لمشرع 
القطري» والكوييٍ» والفرنسي» وهذا عكس المشرع الجزائري الذي م ينص على ذلك 
أو رعا قد أدحلها ضمن مصطلح انتهاك حرمة المقابر. 


الفرع الناني: العقوبة المالية 


لقد سبق القول بأن المشرع الجزائري عند تقريره لعقوبة كل من تسول له نفسه 
انتهاك حرمة المقابر» فضل المزج فيها بين العقوبة السالبة للحرية» والمتمثلة قي الحبس» 
وبين العقوبة المالية المتمثلة في الغرامة. 


وبعد التطرق الى مقدار العقوبة السالبة للحرية» نان الأن الى بيان مقدار العقوبة 
المالية. 


1° La dissoulution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’ un crime ou dun délit puni en ce 
qui concerne les personnes physiques dune peine d’emprisonnement supérieure ou égale ã trois ans, détournée 
de son objet pour commettre les faits incriminés. 
2°Linterdiction, ã titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, dQ’ exercer directement ou indirectement 
une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. 

3°Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire. 
4°La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des 
établissements de l’entreprise ayant servi ã commettre les faits incriminés. 

5°L’exclusion des marchés publics ã titre définitive ou pour une durée de cinq ans au plus. 

6°L’interdiction, a titre définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder ã une offre au public de 
titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé. 

7° Linterdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chêèques autres que ceux qui permettent le 
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement. 

8°La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée ad commettre 1’infraction ou de la chose qui en est le 
produit. 

9°L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de 
communication au public par voie électronique » 


وعلى نفس السياق الذي تناولنا به دراسة العقوبة السالبة للحرية» سوف ندرس العقوبة 
الماليةء بحيث نتطرق أولا الى تعريف العقوبة المالية» وحصائصهاء مع بيان الفرق بينها 
وبين العقوبة السالبة للحرية» لنصل في الأحير الى تحديد مقدارها. 


تعرف العقوبة المالية (الغرامة المالية) على أما الزام احكوم عليه بأن يدفع الى خزانة 
الدولة مبلغا من المال» ويرحع أصل هذه العقوبة ای نظام الدية الذي كان معروفا ي 
الشرائع القديعة» وهو نظام بختلط فيه معن العقاب بالتعويض . 


وللغرامة من الوحهة العقابية مزايا معينة» فهي أصلح العقوبات بالنسبة الى الجرائم الي 
يلجأ اليها الجاني طمعا في مال الغير أو للاثراء الحرام» ويتحقق فيها معن الايلام بوضوح 
لأا تصيب الانسان في ماله» وهي لا تكلف الدولة نفقات مذكورة في سبيل تنفيذها 
حلافا للعقوبات السالبة للحرية» وتمتاز عن هذا النوع الأحير من العقوبات في أَما لا 
تؤثر ف الم ركز الاحتماعي للمحكوم عليه الخطأء وبمكن تدارك الخطأً في توقيعها. 


ومع ذلك» فلهذه العقوبة عيوب معينة» تبدو قي أن أثرها يتعدى المحكوم عليه فيصيب 
من يعوهم» ولا تحقق المساواة بين الناس لاحتلافهم في قدر الثراء ما يؤدي الى احتلاف 
تأثيرها في الناس» هذا الى أنه قد يعجز البعض على الوفاء بها نما يؤدي الى حبسه لاكراهه 
اغ ما 


وتمتاز الغرامة المالية باعتبارها عقوبة مالية با لخصائص التالية : 


1- لا توقع الا بناء على حرة يحددها القانون طبقا لبد الشرعية الجنائية» ومن ثم فلا 


تفرض ال بناء على قانون. 


2- لا توقع الا بحكم قضائي» لأنه لا عقوبة بغير حكم. 


1- أحمد فتحي سرورء المرجع السابق» ص 743. 


3- شخصية لا تصيب غير مرتكب الحريعة فلا بحكم بها على المسئول عن الحقوق 
المدنية» وذلك جخلاف الجال ف التعويض. 


4- الحكم بالغرامة شأن غيرها من العقوبات يتم بناء على طلب النيابة العامة» ولا شأن 
للمدعى المدن. 


5- يجوز الحكم بوقض تنفيذ العقوبة شأن غيرها من العقوبات. 


6 فن ااا ا اف ارات الاد اترا را 2 


اذن هذا فيما يخص تعريف العقوبة المالية (الغرامة الماية)» وحصائصهاء وبيان الفرق بينها 
وبين العقوبة السالبة للحرية» أما بخصوص مقدارها في حالة انتهاك حرمة المقابر» فقد 
قدرها المشر ع الجزائري في نص المادة 152 من قانون العقوبات من 500 الى 2.000 دينار 


حزائري. 


واذا اتحهنا الى المشرع الفرنسي بجحده أنه حدد العقوبة المالية في حالة ارتكاب شخص 
فعل فيه انتهاك أو تعدي على القبور» بأي شكل من الأشكال ب 15.000 أورو متزامنة 
مع الحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقدرة بالحبس لمدة سنة» وتضاعضف العقوبة ما فيها 
الغرامة المالية السابقة الذكر اذا ما كانت تلك الجريمة مرفوقة بالمساس بحرمة الجثة» وذلك 
في نص المادة 17-225 من قانون العقوبات الفرنسى» أما اذا ارتكبت جريمة انتهاك حرمة 
المقابر على الأشخاص المتوفون بسبب انتماءاتم أو عدم انتماءامم» حقيقي أو مفترض»› 
الى طائفة» أمة» عرق» أو ديانة معينة» فان المادة 18-225 من القانون السالف الذكر 
ترتفع العقوبة المالية الى 45.000 أورو» وبال حبس لمدة مس (05) سنوات حبس و75.000 
أورو غرامة مالية اذا صاحب ذلك الاعتداء المساس بجحرمة الميت» وفي حالة ثبوت قيام 


1- المرجع نفسه» ص 743- 744. 


اللسؤولية الجزائية للشخحص المعنوي لارتكابه هذه الجرعمة فانه يعاقب بالجزاءات المنصوص 
عليها في المادة 1-18-225 وال سبق ذكرها سالفا. 


أما بخصوص المشر ع المصري فقد حددها من 100 الى 500 جنيه» وجحدر الاشارة هنا الى 
أن المشر ع المصري قي المادة 160 من قانون العقوبات الحرمة لانتهاك حرمة المقابر» قد 
أعطى القاضي السلطة التقديرية بالجمع بين العقوبة السالبة للحرية والعقوبة الماليةء أو 
الحكم باحداهما» بحيث حاء نصها كمايلي :" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 


حنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين...". 


ولقد سلك كلا من المشرع الاردن» والقطري»› والکويێ› والعراقي» نفس منهج المشرع 
الصري» فبالنسبة للمشرع الأردن فقد حدد العقوبة المالية لانتهاك حرمة المقابر بغرامة لا 
تزيد عن 20 دينار» وقد خير القاضي بين جمعها مع عقوبة الحبس» أو الحكم باحداهي» 
وذلك في نص المادة 277 من قانون العقوبات الأردن. 


أما المشر ع القطري فقد حدد الغرامة المقررة على منتهك حرمة المقابر قي المادة 266 
من قانون العقوبات القطري .بلغ لا يزيد عن خمسة ألاف (5000) ريال» بالاضافة الى 
مدة الحبس» مع امكانية الحكم باحداهما. 


وكذلك المشرع الكويي حدد العقوبة المالية لجريمة انتهاك حرمة المقابر في المادة 110 
من قانون الجزاء الكويي بغرامة لا تجاوز 1000 رويبة» وقد أعطى كذلك الحرية للقاضي 
بالحکم ما بحتمعة مع العقوبة السالبة للحرية» أم الحكم باحداها. 

ما ا مشر ع العراقي فقد رتب على من ينتهك حرمة المقابر غرامة مالية لا تزيد عن 
مائ (200) دينار» وقد خير القاضي بين الحكم يما مع العقوبة السالبة للحرية» أو الحكم 
باحداهما وذلك حسب نص المادة 373 من القانون رقم 111 لسنة 1969 المتضمن قانون 


العقوبات العراقى. 


مما سبق ذكره بخصوص العقوبات المقررة لنتهك حرمة المقابر» سواءا العقوبات 
السالبة للحرية أو العقوبات المالية» وسواء كان ذلك عند المشر ع الجزائري» أو المصري»› 
أو الأردن» أو القطري» أو الكويي» أو العراقي» فإننا بمكننا أن نلاحظ بأما غير كافية 
لتحقيق الردع العام والخاص» لأن تدنيس حرمة القبور يعد من الكبائر ال ترفضها 
طبيعة البشر» فهي تسيء إلى النوع البشري برمته» وإلى تراله من القيم والعادات النبيلة 
ال نزلت بها جميع الرسالات السماوية بغير استشناء» والن تميز الإنسان عن باقي غيره من 
الكائنات» فيما عدا المشرع الفرنسي» حيث تعتبر العقوبات الي نص عليها ق المواد 
17-5 و18-225 و1-18-225 نوعا ما تتناسب ودرحة الاعتداء والانتهاك الحاصل لحرمة 


القبور. 


الطلب التاني: عقوبة هدم أو تخريب أو تدنيسس القبور 


تعتبر المقابر بيوت الأموات و برت الأوات ل رر اماك حرمتها باي شکل 
کان» سواء کان ذلك بالتهدم أو بالشر يب أو بالتدنيس» فكل ذلك يعد عمل حرم 


ان المشر ع الجزائري عند وضعه للنصوص الحرمة للأفعال الماسة بحرمة المقابر» م 
يكتفي .مصطلح انتهاك حرمة مدفن المذكور قي نص للمادة 152 من قانون العقوبات» بل 
أنه ذكر كل الأفعال الماسة بحرمة المقابر عامة» من هدم» وتخريب» وتدنيس» ليشمل 
التحريم حن المقابر ال دفن فيها شهداء اللجزائر» بحيث أن المشرع الجزائري ونظرا لمكانة 
هؤولاء في الحتمع الجزائري» ولا قدموه هذا الأحيرء فلقد أحصهم بنص حاص ألا وهو 
نص المادة 160 مكرر 6 من قانون العقوبات. 


عا أن المشر ع الجحزائري قد نص على العقوبات المترتبة على كل من يقوم بمدم أو 


تخريب أو تدنيس القبور ق مادة» وعقوبة حرق مقابر الشهداء أو رفاتم في مادة أخحرى» 


فسوف نحدو حدوه لدراسة كل منهماء بحيث سنخحصص الفر ع الأول لدراسة الجريمة 
الأولى» والفر ع الثاني لدراسة الجرية الثانية. 


الفرع الأول: عقوبة انتههاك حرمة المقاببر العامة 


كل من يقوم بمدم» أو تخريب» أو تدنيس القبور بأية طريقة كانت يعاقب طبقا للمادة 
0 من قانون العقوبات الجزائري وال قدرت تلك العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى 
سنتين وبالغرامة من 500 إلى 2.000دج» وبا لجحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها 15.000 
أورو حسب القانون الفرنسي» وتشدد المادة 17-225 من قانون العقوبات الفرنسي 
العقوبة الى سنتين حبس و30.000 أورو غرامة مالية اذا رافق التدنيس المساس بحرمة 
الجثة» واذا ارتكب الحرم على الأشخاص المتوفون بسبب انتماءاتمم أو عدم انتماءاقمي 
حقيقي أو مفترض» الى طائفة» أمة» عرق» أو ديانة معينة» فان العقوبات ترتفع الى ثلاثة 
(03) سنوات حبس وغرامة مالية قدرها 45.000 أورو» وبا حبس لمدة خمس (05) 
سنوات حبس و75.000 أورو غرامة مالية اذا صاحب ذلك الاعتداء والتدنيس المساس 
بحرمة الميت وذلك حسب نص للمادة 18-225 من ذات القانون » وقي حالة ثبوت قيام 
المسؤولية الجزائية للشحص المعنوي لارتكابه هذه الجريمة فانه يعاقب بالجزاءات المنصوص 
عليها في المادة 1-18-225 المذكورة سابقاء وجحدر الاشارة هنا أن المشرع الفرنسي عند 
نصه عن الحرائم الواقعة على حرمة المقابر لم يفصلها كما فعل المشرع الجزائري» بل أنه 
أدخلها حيمعا تحت مصطلح التعدي على القبور أو تدنيسها. 


أما المشر ع المصري فقد عاقب ف المادة 160 من قانون العقوبات المصري كل من 
يقوم بتدنيس القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة (100) جنيه ولا تزيد عن مس مثة 
(500) جنيه» وهي نفس العقوبة الي رتبها على منتهك حرمة القبور» وتكون العقوبة 
السجن الذي لا تزيد مدته على مس (05) سنوات اذا ارتكبت ال حرمة تنفيذا لغرض 


ارهای. 


في حين عاقب المشر ع الأردن قي المادة 277 من قانون العقوبات الأردن كل من يقوم 
بتدنيس مكان يستعمل لدفن الموتى أو هدمه بالحبس مدة لا تريد على ثلاثة (03) أشهر 
أو بغرامة مالية لا تزيد على عشرين (20) دينارا» وهي نفس العقوبة الي أقرها لمنتهك 
حرمة تلك الأماكن. 


انتهاك حرمتها وعاقب عليهما بالحبس مدة لا تتجاوز سنة» وبالغرامة الي لا تزيد على 
خمسة ألاف (5.000) ريال» أو باحدى هاتين العقوبتين» وذلك ف المادة 266 من قانون 


العقوبات المصري. 


أما بخصوص ال مشر ع العراقي فلقد حص نص المادة 373 من قانون العقوبات العراقي 
للنص على عقوبة من يقوم بتدنيس القبور بنفس العقوبة المقررة لانتهاك حرمة المقابر» 
والمقدرة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائيّ (200) دينار أو 
باحدى هاتين العقوبتين. 

اذن نما سبق بمكننا القول أن معظم مشرعي دول العام قد حرموا وعاقبوا على الجرائم 
الماسة بحرمة المقابر» على غرار المشرع الجزائري» ولكن مع تفاوت ق العقوبات المطبقة» 


وذلك يرجع رما الى حصوصية كل جحتمع» ورؤية كل مشرع لتلك الحرائم وتقديره 
لجسامتهاء وتأثيرها في جحتمعه. 


الفرع الثانني: عقوبة الاعتداء على مقاإبر الشهداء أو رفاقم 


ان المشرع الجحزائري قد حعل عقوبة المدنس» أو المحرب» أو المشوه» أو المحرق لمقابر 
الشهداء أو رفاتمم» الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 
0.دج. 


مع إمكانية أن تأمر المحكمة على الجاني بالحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها قي 
المادة 08 من قانون العقوبات 2 حيث تنص للمادة 160 مكرر 8 على أنه:" في كل 
الحالات المنصوص عليها ثي المواد 160مكرر5» و160مكرر6» و 160 مكرر7» بمعكن أن تأمر 
امحكمة بالحرمان من الحقوق المنصوص عليها ق المادة 8 من قانون العقوبات ". 

وتتمثل الحقوق الوطنية ال يمكن أن تأمر المحكمة بحرمان الجاني منها إن رأت ذلك 
حسب نص المادة 09 مكرر 1 من قانون العقوبات ق: 

1- عزل الحكوم عليه أواقصائه من جميع الوظائف والمناصب العمومية الي ها علاقة 
بالحريمة. 

2- الحرمان من حق الانتخحاب أو الترشح» ومن حمل أي وسام. 

3- عدم الأهلية لأن يكون مساعد علفاء أو حبيراء أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل 
الاستدلال. 

4- الحرمان من الحتق في حمل الأسلحة» وفي التدريس» وقي إدارة مدرسةء أو الخدمة في 
مؤسىسة للتعليم بوصفه أستاذاء أو مدرساء أو مراقبا. 

5- عدم الأهلية لأن يكون وصياءأو قيما. 

6- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. 

وحسب نص اللمادة السابقة الذكر (09 مكرر 1) فانه يحب على القاضي أن يأمر 
بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر سنوات» 
تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه» وذلك في حالة 


الحكم بعقو بة جنائية. 


- ألغيت المادة 08 من الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18صفر1386ه الموافق ل8 يونيو 1966م المتضمن قانون العقوبات بالقانون رقم 06- 
3 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم له» وأصبحت المادة 09 مكرر 1 هي التي تنص على الحقوق الوطنيةء والمدنيةء والعائلية. 


إذن هذه هي النصوص القانونية ال شرعها المقنن الجزائري لتجريم وعقاب الأفعال 
الهادفة لانتهاك حرمة الميت والاعتداء عليها. 


الطت ي التالنت: العفقوبات وفقا للدشريع الإسلامي 


متعلق بالعقوبات الحدية» ومنها ما هو متعلق بالعقوبات التعزيرية» وهو الغالب. 
الفرع الأول : العقوبات الحدية 

- عقوبة نبش القبور : 

لقد اتفقت معظم آراء فقهاء الشريعة الإسلامية رحمهم الله تعالى حول توقيع العقوبة 
الحدية المتمثلة ق القطع على نباش القبور» وعللوا حكمهم هذا بكون القبر حرز 

لقوله تعالى :" ألم نجعل الأرض كفاتا (25) أحياء وأمواتا(26) "(سورة المرسلات). 
وأسسوا حكمهم على الأسباب التالية : 

1- إن أساس الحكم بالقطع المقرر على السارق» هو أحد شيء م جز له الشارع 
آحده» فیمتلکه على وجه الخفية» فحالته هنا تماثل حالة النباش » وبالتالي صح 
إقامة حد القطع على النباش» وحاصة لما فيه من الأحاديث والآثار ال تبت 
الحكم عليه بالقطع. 

2- إن فعل النباش لا يتوقف عند حد السرقة» بل يتعداه إلى انتهاك حرمة الميت» 
فينبش عليه قبره» وقي غالب الأحيان يتركه مكشوفا فيصبح عرضة لعبث 
الجاهلين وانتهاك الطامعين»› أو حى تنهشه الكلاب» والوحوش» فلفضاعة فعل 
النباش ودناءته ولا فيه من انتهاء لحقوق الأحياء قبل الأموات كان الحد قي حقه 


الخ 


الفرع الات العقوبات التعزيرية 

لقد رتبت الشريعة الإإسلامية على حرائم امتهان المقابر عقوبات تعزيرية يضعها الإمام 
حسب ما يراه مناسبا لحفظ حرمة الأموات والأحياء معا وموافقا لمقاصد الشرع. 
1- عقوبة بناء المساجد على القبور والتمسح ها: 

لقد فى الشارع الحكيم عن اتخاذ القبور مساحدا أو بناء المساحد عليهاء أو التمسح 
بماء وذلك سدا للذريعة المفضية للشرك بالله عز وحل وحفظا لحرمة القبور من البدع 
وورد النهي صريحا تي هذه المسألة وبذلك جاءت النصوص المتواترة وال سبق ذكرها قي 


المطلب الثالث من المبحث الثاني للفصل الأول. 


ولقد سبق أن بينا أن الشارع الحكيم قد مى عن بناء المساحد على القبور وى 
كذلك عن الصلاة إليها وعندها ولعن من فعل ذلك لما ي ذلك من امتهان لحرمة المقابر 
والموتى ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى عبادة المقبور وتعظيمه» كما فعلت الأمم من قبل. 


2- عقوبة الذبح عند القبور واتخاذها أعيادا: 


يعتبر الذبح عند القبور واتخاذها أعيادا من أعظم الحرمات المتعلقة بحرمة المقابر» فهي 
انتهاك لحقوقهم أولاء ولبادئ الشريعة الإسلامية ثانياء لما فيها من بدع منكرة ومفاسد 
ومنكرات و فتن ومعاصي... 


فهذه معظم البدع ال اخحتلقها الناس فيما يتعلق بانتهاك حرمة الموتى والمقابر. 


٠ ملاحظة‎ * 


جحدر الاشارة هنا بأنه بخصوص العقوبات التعزيرية المقررة لمستحدثي هذه البدع 
والمرتكبة على حرمة المقابر فهي نفس العقوبات التعزيرية الي عزر بها سلف الأمة أهل 
الأهواء والبدع» ذلك لأن الحرائم المتعلقة بانتهاك حرمة المقابر تفتح باب الشرك بالله عز 
وحل» وكما نعلم أن أعظم إثم عند الله الشرك به» لقوله تعالى: " إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إنما عظيما (48)" 


(سورة النساء). 


وتتنوع العقوبات التعزيرية المقررة على منتھکی حرمة المقابر حسب مدى جسامة 
معرفته بفظاعة فعله وعواقبه الوخحيمة. 


وذلك حسب مقاصد الشريعة وأصوهما العامة» والأصل في ذلك حلب المصالح ودرء 
المفاسد» ولو استلزم ذلك قتل المعتدي فيجحب على أولي الأمر القيام بذلك» فمن استحق 
منهم ان يقتله قتله» ومن استحق أن يضربه» ويحبسه» وینکل به فعل به ذلك» ومن 


استحق أن ينفيه نفاه» وحذر منه الناس. 

وبالتالي فتحديد مقدار العقوبات التعزيرية يكون للإمام أو لولي الأمر» فيخير بين 
القتل أو السجن» الحلد أو التوبيخ» التشهير أو الزحر. 

حيث يحدد نوع العقوبة بناء على ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب الجربعة وقصد 
الجاني من ارتكايماء وذلك بمدف إقامة العدل» وحلب المصاح ودرء المفاسد ودفع الضرر 


خلاصة الفصل الشاني 
مما تقدم بيانه في هذا الفصل بمكننا استخحلاص مايلي : 


فرض المشرع الجزائري عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة 
الحثة» وحص لكل منها جزاءات تلفة ومتباينة» وذلك حسب جسامة كل فعل» ومدى 
انتهاكه لحرمة جثة الميت» ومدى تأثيره على الجتمع الجزائري» حيث أنه اعتبر أغلبها 
جنحا سواءا كانت جنحا بسيطة أم مشددة» فيما عدا حالة واحدة اعتبرها جناية» 
والمتمثلة في جحرية انتزاع أعضاء الميت مع توافر الظروف المنصوص عليها في المادة 303 
مكرر 20 السبابقة الد كر: 


و على غرار المشرع الجزائري» عاقب كل من المشرع المصري» والقطري» والفرنسي 
على سبيل المثال على كل اعتداء أو انتهاك لحرمة الميت» مع تفاوت طفيف قي العقوبات 
من مشرع الى أحر» ولكن المشرع الفرنسي لم يتوقضف عند حد الجرائم الماسة بحرمة جثة 
الميت» والمرتكبة من قبل الأشخاص الطبيعية فقط» بل أنه نص حي على قيام المسؤولية 
الخزائية للشخص المعتوي في حالة ارتكاب أعمال تمس جرمة الميت سواء ارتكبت هذه 
الأحيرة أثناء تمارسة نشاط الشخص المعنوي أو بمناسبته. 

تختلف أحكام الاعتداء على حرمة جثة الميت بي الشريعة عنها في القانون الحزائري» 
وكيف لا يكون ذلك والأول من تشريع الخالق سبحانه وتعالى المتصف بالكمال» والثان 
من وضع البشر المتصفين بالنقص والضعف والخور» فلقد فرض الشارع الحكيم على 
بعض منها عقوبات حدية» ومنها ما تطبق فيها عقوبات تعزيرية. 

إن الحرائم المتعلقة بانتهاك حرمة الميت ني الشريعة الإسلامية وال تطبق عليها العقوبات 
الحدية تتمثل ف: حريمة وطء للميتةء وحربمة قذف للميت» أما حرائم الاعتداء على حرمة 
الميت الموحبة للعقوبات التعزيرية تتمثل في انتهاك حرمة الأموات بالسب والشتم. 


جميع الانتها كات حلفا للقانون اتر الذي أوردها بطريقة عامة وجحملة دون 
ارف اا 


عقوبات جرائم انتهاك المقابر في الشريعة الإسلامية مقسمة إلى حدية وتعزيرية كما سبق 
بيانه عكس المشر ع الجزائري الذي اعتبر كل جرائم انتهاك المقابر حنحا وبالتالي حصها 
بالعقوبات المقررة لمواد الجنح» ما عدا جريمة واحدة ألا وهي جرية انتهاك مقابر الشهداء 
أو رفاتمم. 

رتبت الشريعة الإسلامية عقوبة حدية على النباش والمتمثلة في القطع» ورتبت عقوبات 
تعزيرية متنوعة منها الحبس» والجلد» والنفي» والتوبيخ» والهجرء والتشهير والعقوبات 
لمالية وحن القتلء فإمام المسلمين أو ولي الأمر تار منها ما يراه مناسباء فيأحذ بعين 
الاعتبار حال الجاني وشخصيته وظروف وملابسات ارتكاب الحريعة» وهذا ما يسمى 
بالتفريد العقابي ولا مانع في العقوبات التعزيرية الجحمع بين أكثر من عقوبة كالحبس 
والحلد والتشهير معا على جرة بناء المساجد على القبور والتمسح ياء وحريمة الذبح 
عند القبور واتخاذها أعيادا» حلافا للقانون الجزائري الذي رتب حرائم انتهاك المقابر 


نوعين فقط من العقوبات وهى عقوبة الحبس والغرامة المالية فقط أو إحداهما. 


إن حرمة الموتى المسلمين ومقابرهم متساوية في الشريعة الإسلامية فلا فرق بينهم لا في 
الحرمة ولا في العقوبة حلافا للقانون الجزائري الذي حعل جميع حرائم الاعتداء على 
حرمة المقابر حنح» ما عدا قي حالة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتمم فقد شدد 
العقوبة ليجعلها جناية. 


منعت الشريعة الاسلامية بناء المساحد على القبور والتمسح ها وأمرت بمدمها وإزالتهاء 
كما فت كذلك عن الذبح عندها واتخاذها أعيادا» وذلك سدا للذريعة المفضية للشرك 


بالله عز وحل» وحفظا لحرمة القبور من البدع» واندثار معام التوحيد الذي جاءت به 
الرسل» حلافا للقانون الجزائري فإنه ۾ ينص ولم جرم ذلك. 


أما بالنسبة للجرائم الي تمثل مساسا وامتهانا واعتداءا على حرمة المقابر فقد أقر ها 
المشرع الجزائري العقوبات المقررة لواد الجنح البسيطةء والمتمثلة قي الحبس والغرامة المالية 
أو إحداهما فقط» ما عدا حالة واحدة والمنصوص عليها ني المادة 160 مكرر6» ألا وهي 
حربمة تدنيس» أو تخريب» أو تشويه» أو إتلاف» أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتمم» 
حيث أنه اعتبرها جحنحة مشددة» ورتب عليها العقوبات الأصلية للجناية» وذلك لمكانة 
الشهداء وقيمتهم العظيمة في قلوب جميع الجزائريرن. 


اة ا اده هد اقا رين لے العة وله لفقل على 
ما أنعم به علي من كمال هله المذكرة» وأستغفره اوت 
إليه» إنه الحواد الكريم» والصلاة والسلام على حاتم البيين 


حاولا من لال عت ااهةا الإعابة غي الإشكالي الريسية 
الشي طرحناهافي مقدمة بجنا والمتمثلة في: مامدى فعالية 
الحماية الجنائية التي أقرها المشرع الجزائري لحرمة المت ؟ 
حلصنا في النهاية إلى جملة من النتائج ألحقنا يها جملة من 


الاقتراحات نبرزها فيمايلي: 
أولا: اللسائج 
1[- بخصورص الأصول العامة لحرمة الميت: 


- يتحقق موت الإنسان مفارقة روحه بدنه» وخحلوص جهميع 
أعضاء حسده من الروح» بحيث لا ييقى جهاز من أحهزة بدنه 
فيه صفة حياتية» ويكون ذلك بظهور العلامات الدالة على 
المفارقة» كانقطاع التنفس» وتوقف دقات القلب» واسترحاء 
القدمين» وانفصال الكفين» وبرودة البدن» وتغير الرائحة» وهذه 
العلانات تدرك بالشاهدة والخس» شرك قي معرفقها عمرم 
الاس وه كلك ا ارت عة الأطاة عة لزه اة 


35 ال هتا الان قائ ال تاها 


- أصبح اعبار :احق للتوت .الطب الحدي ت و اسه 
فيما يتعلق بنقل وزرع الأعضاء البشزبة يتحقق بامرين: 


* والتوقف التلقائي لأحهزة الجسم التي تقوم بالوظائف الأساسية 
للحياة» .معنى اا ع العصبية العلياء والقلب»› واا 


- الموت في اعرف الطبي ثلاث مراحل: 


آ ارك کے الى ٠هو‏ اتير ك رتف القليب 
والرئتان عن العممل. 


2- موت حلايا اللخ: أو مايسمى بالموت الحقيقي» يدث بعد 
ارخ 4(7 او من (6 فاق احق الوق فخرل الم امل 
بالأكسجين للمخ بسبب توقف القلب» والرئتان عن العمل. 


3- الموت الخلوي: يحدث بالتوقف النهائي لعمليات التبادل» 
والتحول الكيميائي» فالخلايا تظل حية بعد توقف اللخ والقلب» 
والرئتين عن العمل» لمدة تحختلف من عضو لآحر» وبعدها تتحلل 
هذه الخلايا وتمهوت» فبعدها لا يمكن إعادة الحياة الطبيعية إلى 


الإنسان. 


- لا يعتبر موت الدماغ أو حذع الدماغ في الحكم الشرعي 
ا ارت ر قرت فا ا ر 
نذير وسير للموت» فالشخحص الذي مات دماغياء بيققى له 
حكم الأحياء» حتى يتم انفصال الروح عن البدن» وظهور 
الأمارات الدالة على موته يقيناء فالأحذ بالموت الدماغي دون 


E O E 
التقيد في إعمال الموت الدماغي بتوقف دقات القلب» والتنفس›‎ 
مع ظهور الأمارات الدالة على مفارقة الروح الببدن» هو أولى‎ 
إعمالاء لاسيما وأن الأطباءء والفقهمايء لم يتفقوا إلى يومناهذا‎ 

بخصوص هله المسألة» وخحاصة أن الشواهد العلميية قد أثبتشت أن 

بعض الحالات التي حدثت فيهاغيبوبة» أو توقف للمخ عن 
العل) قد أفاقت من غببو ها بد فشرات اتراو حت ين عحدة 
ساعات» أو بضعة أيام» أو أسابييع» وعاد المريض إلى الحياق 


ومارس نشاطله الطبيعي . 


- لم يضح المشرع الجزائري تعريفا للموت» فلم يهتم بتحديد 
لحظقه» ذلك لأنه اعتبرها من اخحتصاص الأطباء وأوكل مهمة 
الق سا لے انط النر طك القضاية اللدئ كلف الت هي 
في الوفاة» وهذا بإشراف ضابط الحالة لمدنية أو من يقوم 


2 ا و ا ری ا کو الا کے کے حال 
وزراعة الا والأعضاء البشرية» وهذا ما تنص عليه 
القرار الوزاري رقم 89/39 المؤرخ في 1989/03/26م الصادر عن 
فقهاء الشريعة. 

- تكتسب لحظة الموت أهمية كبيرة» وذلك لأن تحديدها يعنى 
أناميلاد حثة متوفى» يترتب عليها إحراءات قانونية وطبية 
سف لاك كان من الإخار عل االمر ع الراري 


للقانون فيهاء E‏ ويبمذه الطريققة يفتح اباب کل مصرعيه 
أمام الأحطاء والتجحاوزات الطبية. 


1[- خصوص الجرائم الواقعة على حرمة الييت: 


- نظرا لانتشار الاعتداءات على حرمة الييت بكل صورهافي 
كثير من دول العالم» وانتهماك حرمة المقابر بالنبش والتمثيل» 
التفجير والإحراق» سرقة حديثي الوفاة أو استخراج المياكل العظمية 
والجماحم من للمداففن» وانتتزاع الأعضاء من الأموات سواء كان 
ذلك من أجل إعما لها في التجارب العلمية» أو نقلها من الجشث 
لزرعها في الأحياء أو في السحر والشعوذة» أو الاتىجار فيهاء فلققد 
ا ی ا ا ن ف ا ول 
انتهاكا هاء وتعدي على مصلحة الجماعة في اجبجتمع» حيث 
بمكن تقسيمها إلى نوعين» الجرائم العامة والجرائم الخاصة. 


تتمتل الجرائم العامة المتعلقة بحرمة الييت في تلك التي 
وک و ل ا و ا وة الان ار تاف جرم 
جحثة الميت» سواء كان ذلك بتدنيسهاء أو القيام عليها بأي عمل 
فيه عليها وحشية أو فحش» أو دفنها أو إخحراجها حفية أو بدون 
صن 
او فاا ةفارع الرار ى على هة اراتم في 


اللمواد من 150 إلى 154» والمادة 441 من قانون العقوبات. 


آجا الراك اة ول الي اتك من .حل .بن 
اللختصين الدين سن عليهم التعامل مى هله الأغضان والدين 
درسوا خحصائصها الفيزيولوحية والعصبية» آل وهم الأطباء والجراحين 
بشكل أساسي» والمتمثلة في جريمة انتزاع أعضاء الجثة المنصوص 
والمعاقب عليها فى لمادة 303 مكرر 17 من قانون العقوبات» 
عليها المادة 303 مكرر 19 من نفس القانون. 

= لد اجار الشحرع المراتري الاتففقاع باعضتء الست» ولكتة 
أحاطها .ممجموعة من الشر وط وذلك کے الفصل النالغث الخحاص 
بانقزاع اء الإنسان وزرغها» ممن الاب الراييع الخحاص بالأحكام 
التشى تتعلق ببعحض الأعمال الوقائية» والعلاجية» من قانون حماية 
ال ور وا وای كن إجاف اا فا بلي 

* التحقق من الوفاة طبيا. 

* إذن الخ ق وان أو ورنتشه من بعده» باتتزاع أعضائه. 

* حصول الضرورة اللزمة بنزع الأعضاء. 

* ألا يعيق النقل عملية التشريح الطبي الشرعي. 

و عمليات النقل والزرع في المستشفيات اة 

ا وع ا اك ال ي الف اھ 

* عدم حواز النتقل والزرع إلا لأغراض علاحية» أو تشخيصية. 


* ألا تكون عملية نقل وزرع الأعضاء موضوع معاملة مالية. 


% م كشف هوية المتبرع للمستفيد» وكذاهوية هذا الأحير 
لعائلة المتبرع. 


- إن الأساس القانورني لجحواز الانتفاع بأعضاء الييت في القانون 
الجزائري» يتمشل في القانون رقم 05/85 المؤرخ في 1985/04/16م 
التضمن قانون حماية الصحة وترقيتهاء المعدل والمتمم بالقانون رقم 
0 المؤرخ في 09 محرم عام 1411م الموافق 31 يوليو سنة 1990» 
حيث تناول فيه المشرع الجزائري مسألة زرع الأعضاء من المتوفين 
دماغياء وذلك في الباب الرابع منه تحت عنوان انتتزاع أعضاء 


الإنسان وزرعها»ء في نصوص المواد من 164 إلى 167 منه. 


جو جرا الاعتداء على حرمة حثة ليت س الشريعة 
ا وطء الميتة. 
* جريمة ة قذف الى ا 


- تتمشفل الجرائم الماسة بحرمة المقابر في القانون الجزائري في: 


* حريمة انتهماك حرمة المقاإبر. 
ا هدم أو خر يب أو تدنيمسم القبور العامة. 


* حربمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاقم. 


- تتمشل الجرائم الماسة بحرمة المقاببر في الشريعة الإسلامية في: 


* حريمة بناء الملساحد على القبور والتمسح بها. 
* حربمة نبش القبور. 
11 بخصوص العقوبات المترتبة على انتهماك حرمة اليت: 


ج ع ی ا الا ا کر 
زراوات خلفة ومتاتة. وذلحاق حلست اجساتة . كل قعل 
وقد .انا که ا 3 ان ومدى تأثيره على المجتمع» 
خف آنه اعجز اأغلبها تخا سواء كانت جتنا بيط ة آم 
مشددة» فيما عدا حالة واحدة اعتبرها حناية» والمتمثلة في 
جريمة انتزاع أعضاء ليت مع توافر الظروف المنصوص 
عليهافي المادة 303 مكرر 20. 


- فرض المشرع الجزائشري على مرتكبي الحرائم التي تنل 
مساسا وامتهانا واعتداءا على حرمة المقابر» العقوبات المققررة 
مواد الجنح البسيطة» والمتمثلة في الحججس والغرامة الاليية أو 
إحدامما فقط» ما عدا حالة واحدة والمنصوص عليها في 
الادة 160 مكرر 6» ألا وهي جربمة تدنيس» أو تخريب» أو تشويه» 
أو إتلاف» أو حرق مقابر الشهمداء أو رفاقمم» حيث أنه 
افو ج ا و غا اا تات ااا 
للجناتة ,والشيب فى للك يرجح .را لكانة الشهداء 
وقيمتهم العظيمة» حيث أيمم حاهدوا» وقاتلوا» وضحوا 
بأرواحهم فداء وطنهم الجزرائر. 


- طبقت الشريعة الإسلامية العقوبات الجحدية على حربمة وطء 
ايتة» وجحرممة قذف الميت» أما بخصوص حريمة سب وشتم ليت 
فخحصتها بالعقوبات التعزيرية. 

- ورتبت العقوبة الحدية فيما بخص جريمة نبش القبور» أما 
بخصوص حربمة بناء المساحد على القبور والتمسح يهاء وجربمة 
الذبح عند القبور واتخاذها أعيادا فطبقت عليهما العقوبات 
رة 


ثانيا: الاقنشراحات 


القشريع الطراري ارتا ا شدي الات رالات اة الي رجو 
أن تا شل بغي الاعتببار: 


- ضرورة تدحل المشرع لوضع تعريف دقيق ومحدد للموت» 
وننتهمك حرمة الاما 

ج القيام حملات إعلامية ا دورية» ومحاضرات» وندوات» 
ومؤتمرات» ودورات شرعية» تتعلق بفقه» وأحكام اموت 
والقاببر» على طلاب الطب والعاملين فى امجال الطبى وفى 
حراسة المقابر وصيانتهاء ي يكونوا على بصيرة بالأحكام 
الشرعية» والنصوص القانونية المتعلققة بحرمة الأموات والمقاببر» 
وذلك لجهل عامتهم بأدنى تلك الأحكمم والقوانين. 


إعداد موسوعة فقهية» بحمع فيها مي أحكام اموت 
والمقاببر» لتكون دليلاللناس عامة. 


وتخوب لدل القاتون لإعطاء خس ا الانسان فندرا ا كتنر هن 


الراب الود ف الا ااا لاطعا :ف اة 
أو نتقل وزرع الأعضاء من حثث الموتى إلى أحساد الأحيايء 


ووضع قانون ر وضوح وشفافية لتنظطيم هذه امار شات 


قيام حميع الدول بسن نصوص قانونية في تشريعاها 
العقابيية» تكفل بها حاية وحفظ حرمة الأموات» وصيانتها 
من الاعتداءات والانتهاكات» وخحاصة بالنسبة للدول التي لا 
تأحذ بأحكام الشريعة الإسلامية في سن قوانينها. 


وحوب قيام المشرع الجزائري قبل سنه للقوانين» وخحاصة 
تلك المرتبطة بالجانب الديني» أن يعرض مشاريع القوانين على 
مجلس الإسلامي الأعلى» ليهتدي لحكم الشريعة الإسلامية 
فيها»ء ويكون تشريعه متناسبا مع دين الأمة الإسلامية 


تغليظ العقوبات وتشديدها فيما يتعلق بالانتهاكات الواقعة 
على حرمة لموتى والقابر» وخحاصة مسألة الاستفادة من 
أعضاء الموتى» لما فيها من امتهان» وتلاعب بأعضائهم 
ليرتدع EE‏ البشرية وخحاصة العاملين في الحال 
الطبى. 


3و جوت لل الشرع ابڑاتری لتجريم الانتهاكات الواقعة 
على حرمة للموتى والتمثلة في استخدام أعضائهمم في 
القن والشعوذة» ي حدر الإإشارة هنا آ جرم هله 


الأحيرة دول التطرق لاان والوسائل المستخحدمة لأذلك. 
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ملخ-ص 


في ظل التطورات الطبية الحاصلة في القرن الأحير ازداد التطلع إلى الاستفادة من أعضاء وأحزاء 
حشث الموتى في كثير من الميادين والمحالات الطبية والتعليمية» نما أدى ذلك قي كثير من الأحيان إلى 


إن حرمة الإنسان من أكبر الحرمات وأوجبها صوناء فهى غير مقيدة بحياته بل هى باقية في 
الحياة وبعد الممات» ومن الأكيد أن حوادث الاعتداء على تلك الحرمة من أهم الموضوعات 
الجديرة بالبحث والدراسة» وذلك بمدف إبراز الحكم الشرعي والموقف القانون منهاء لاسيما مع 
كثرة انتشار الانتهاكات والاعتداءات الواقعة على حرمة الموتى وحاصة على أحسادهم وتكرارها 


بشکل لافت للانتباه. 


لقد حرم قانون العقوبات الجزائري الاعتداء على حرمة الأموات» سواء كان ذلك على جتتهم 
أو قبورهم» وذلك مراعاة لمشاعر الأحياء قبل الأموات» وكذلك لراعاة الشرائع والعقائد الدينية 


ال تحرم المساس بحسم الإنسان وحرمته» سواء كان حيا أم ميتا. 


لقد أحاط المشر ع الجزائري حرمة لميت بحماية جنائية خحاصة» فمنع التعدي عليها بأي شكل 
من الأشكال» سواء كان الاعتداء على الحثة أو على القبر» فوضع لذلك حدودا لا يجوز لأحد أن 
يتعداها تحت طائلة العقاب» فرتب على كل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة الجثة أو على 
حرمة المقابر حزاءات وعقوبات متباينة ومتفاوتة» وذلك حسب حسامة كل فعل» ومدى انتهاكه 
لحرمة جثة الميت» ومدى تأثيره على الجتمع الجزائري» حيث أنه اعتبر أغلبها حنحا سواء كانت 
حنحا بسيطة أم مشددة» فيما عدا حالة واحدة اعتبرها حناية» والمتمثلة في جرعة انتزاع أعضاء 
اميت مع توافر الظروف المنصوص عليها ق المادة 303 مكرر 20 من قانون العقوبات الجحزائري. 


Résumé 


A I1'image des développements médicaux survenus le siecle 
dernier, le recours aux organes et parties des cadavres des morts s'est 
accru davantage dans plusieurs domaines médicaux et didactiques, ce 
qui a conduit dans la plupart des cas a l'agression et a leur profanation. 


Le respect de l'homme compte parmi les plus grandes choses dont 
la protection est de mise, ce respect ne tient pas uniquement ã sa vie, 
mais également durant sa vie et après sa mort, Donc il est sûr que les 
cas d'agressions envers le respect de I1'être humain comptent parmi les 
sujets de recherche et d'étude et ceci dans le but de montrer I'aspect 
I'égal et le point de vue de la loi autour de ce sujet, surtout en ce qui 
concerne la propagation et la multiplication de cas de profanation des 
morts et I'agression sur leurs corps constatée de temps en temps. 


Le code pénal Algérien considêre I'agression des morts comme un 
délit, que ce soit sur leurs corps ou sur leurs tombeaux dans le but de 
les protéger vivants ou morts en tenant compte des legislations et des 
dogues religieux qui interdisent de toucher a I'organisme humain et 
son respect qu'il soit vivant ou morts. 


Le législateur Algérien a entouréê le respect du mort d'une 
protection criminelle spéciale, il a interdit son agression sous quelque 
forme que se soit; sur le cadavre ou sur la sépulture, Dans ce contexte, 
il a érigé des limites qu'il ne faut pas dépasser sous peine de sanctions, 
il a prévu des sanctions contre tout individu qui agresse ou profane un 
cadavre ou un tombeau et cela selon le degré de gravité de chaque acte 
et son influence sur le cadavre humain et sur la société Algérienne. 


Le législateur considêre la plupart des cas de profanation comme 
des délits punies par la loi, qu'elles soient simple ou graves, a 
l'exception d'un seul cas qu'il a considéré comme un crime, ã savoir la 
prise ou I'ablation d'organes appartenant a un mort dans les 
circonstances prévues par l'article 303 bis 20 du code pénal Algérien. 


Summary 


In light of medical developments occurring on the last century, the use of 
organs and parts of bodies of dead people was higher than in several medical 
and teaching areas, these led in most cases to assaulting those dead and 
disrespect them. 


Respect for the human being is considered as one of the greatest things for 
which protection is required, this respect is not only sought during his lifetime 
but also after his death , so it is certain that the cases of aggression towards 
respect for the human being are among the topics of research and study in order 
to show the legal aspect and the view of the law around this issue, particularly as 
regards the spread and increasing number of cases of desecration of dead people 
and the assault on their bodies observed from time to time . 


The Algerian penal code considers the assault on human corpses as a crime, 
whether on their bodies or their tombs in order to protect the living or the dead 
people; taking into account laws and religious mastiffs, which forbid touching 
the human body and respect him whether alive or dead. 


Algerian legislators have surrounded the respect of dead people with a special 
criminal protection; in has prohibited their aggression under some circumstances 
whether on their corpses or their burials. In this context he erected boundaries 
that should not be exceeded on pain sanction, it has planned sanctions against 
anyone who assaults or desecrates a corpse or a grave and that according to the 
seriousness of each act and its influence on the human body and on Algerian 
society. 


The legislator considers most cases of desecration as crimes punishable by the 
law no matter how serious or simple they are, with the exception of one case that 
has been considered as a crime , it’s about taking or removing organs belonging 
to a dead person in the circumstances provided for by Article 303 bis of the 
Algerian penal code. 


